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التوفيق منه سبحانه  الحمد والشكر لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ولولا
 ما كنا لنعلم ونسعى من هذا العلم شيئا.

نتقدم بجزيل الشكر لكل من قدم لنا يد العون في إنجاز هذا العمل سواء من قريب أو 
 مفيدة.من بعيد زميلا كان أم أستاذا سواء بكلمة طيبة أو معلومة 

كما نتقدم بالشكر بصفة خاصة إلى أستاذنا المشرف عقر الدماغ صلاح الدين، الذي 
وكان خير ربان لخير طاقم، دون أن ننسى تحية شكر  بالنصائح والمعلومات ناأمد

خالصة لكل من الأستاذ بوالصلصال نور الدين، الأستاذة نطور أحلام، الأستاذ رزاقي 
 مروان. 

 الشكر للجنة المناقشة على قبولها مناقشة هذا العمل المتواضع.كما نود أن نتقدم ب

 

 



 

 
 إلى صاحب السيرة العطرة، والفكر المُستنير؛

ل في بلوغي التعليم العالي  فلقد كان له الفضل الأوَّ

 )والدي الحبيب(، أطال الله في عُمره.       

 إلى من وضعتني على طريق الحياة، وجعلتني رابط الجأش،     

 وراعتني حتى صرت كبيرًا           

 اطال الله عمرها .)أمي الغالية(، 

 إلى إخوتي؛ من كان لهم بالغ الأثر في كثير من العقبات 
 والصعاب.

إلى جميع أساتذتي الكرام؛ ممن لم يتوانوا في                    
 مد يد العون لي

 أُهدي إليكم بحثي       
 

 صلاح



 

 
 إلى من حملتني وربتني وسهرت على رعايتي أمي العزيزة 

 أطال الله عمرها وجعل الجنة منزلها 
 إلى ما أنا عليه اليوم. صاحبة الفضل في وصولي

 إلى قدوتي في الحياة أبي العزيز أطال الله عمره وجزاه فسيح جنانه
 من أفنى عمره لأجلي وسهر الليالي توفيرا لإحتياجاتي.

 وخاصة أختي الكبرى  الفتيات إخوتيإلى 
 التي كانت منارة دربي.

 شراع سفينتي.إلى طبيبتي من كانت رفيقة عمري و     

 ي لإيماني   وأخيرا و ليس آخرا أهدي هذا العمل ل                 
   وقيامينفسي وبقدراتي وتحاملي على نفسي ب                      

 نفسي .بكل العمل الشاق ب          
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 : ةـدمــمق

هو  الارتفاعم هذا ت التجارية وما دعلادااع حجم المببث أر لاثحاليا  تمثل التجارة البحرية
فينة هي لكون الس ار ونظ ،لمياالع قتصادالاعلى  تالسوق التي سيطر  اقتصادموجة 
هذا ما ت التجارية الدولية لاتحقيق المباد وأساسه في يدانالم في هذا الاستغلالمحور 

وكذا ضمان تطوره من جهة أخرى، ، من جهة بقاء هذا النظام إيجاد سبيل لضمان أوجب
ري من لما يعرفه النقل البح البضاعة المحملة عليها ذلك بخلق حماية لهذه السفينة وكذاو 

في مجال  الاقتصادينظرا لحاجة المتعامل و ، خرى لأمخاطر مقارنة مع باقي طرق النقل ا
وحماية ما يعرف بالتأمين البحري كوسيلة لضمان  التجارة البحرية وكذا التشريعات إلى

خصوصياته بذاتيته و  لاللتأمين البحري نظاما خاصا مستقأصبح ، مصالحهم ونشاطاتهم
تبلورت انونية بدأت عادات و سالف العصور، إذ أن قواعده الق ذبالنشاط المائي من لارتباطه

غاية واحدة هي إنهاء ، وكلها تدور حول وسيلة و ت  ن  ن  ثم ق  ونت في مجموعات د  رفا و ع  
 .ملاالبحرية في أمن وسالرحلة 

استثمار أموالهم عمال و لأري يلعب دورا هاما في جلب رجال اعليه أصبح التأمين البحو 
ض لها السفينة أو البضاعة أثناء التي تتعر خطار البحرية لأدون التحفظ أو التردد بسبب ا

 ا.منه ةمحال لاه فالتأمين البحري ضرورة منو الرحلة، 

العهد اليوناني، لكن ليس بهذه  ىبحديث اليوم، إنما تعود جذوره إلالتأمين البحري ليس و 
الشاحن من أجل تغطية  يقدم للمجهز أو بحري  كان يتمثل في شكل قرض نماالتسمية إ

، (14)بتداء من القرن الرابع عشرإحري عليه تسمية التأمين الب ، أين أطلقترحلة بحرية
حيث أسسوا  االذين هاجروا إلى بريطاني ايطاليإفي شمال ن' اللومبارديي' على يدوكان ذلك 

في  لالتأمين البحري بمفهومه الدقيق إفيها صناعة التأمين، أما بالنسبة لفرنسا فلم تعرف ا
البحر في نهاية القرن السادس ننت قواعده في مرشد أين ق   (15)القرن الخامس عشر
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فها يوظتم ت، بعدها 1681الملكي الفرنسي الصادر سنة مر لأفي ا تقل، ثم ن  (16)عشر
 .1 1807في التقنين التجاري في سنة 

في انجلترا في  ' قهوة اللويدز'  كان بفضل بمفهومه الحالي التأمين البحري  ظهورأن  لاإ
ن بالشؤون البحرية و على ، التي كانت مقر اجتماع المهتمي(17)السابع عشرنهاية القرن 

الذي كون جماعة أصبحت تلقب  'دوارد لويدزإ'التأمين بفضل الفقيه بهتمام لإرأسها ا
 حيث ساهمت في تطوير قواعد التأمين البحري. 'اللويدز'بجماعة 

أعرق وأشهر الهيئات في هذا المجال، حيث ظهرت فكرة عقد  من 'اللويدز'إذ تعتبر هيئة 
القرض البحري من طرف هاته الهيئة، الذي بموجبه يقوم شخص بإقراض مجهز السفينة 

الدائن دينه إذا غرقت  يلا يستوفمبلغا من النقود لتجهيز السفينة وشحن البضاعة ومن ثم 
السفينة، أما إذا وصلت البضاعة سالمة يلتزم المدين برد المبلغ المقرض مضافا إليه فوائد 

 مرتفعة تعد مقابل لمخاطرة الدائن في هذا العقد.

قتصادها البحري خاصة فيما يتعلق إئر من الدول المعتمدة أساسا على عتبار الجزابإو 
للدولة عبر البحر تقدر نسبتها  قتصاديةالإبحت العمليات حيث أص ،النفطول و بنقل البتر 

التأمين ووضع أسسه القانونية  هتمام بتنظيمالإهذا ما دفع بالضرورة إلى  ،حاليا % 98 ب
 .التأمين البحري خص لأوبا

 أهمية الموضوع:

المشرع الجزائري ب عما دففي هذا المجال  المنافسة الحاليةفلتأمين البحري اأهمية تكمن 
لم يتناول موضوع  كونه ،التأمينات على عكس ما سبقبهذا النوع من إلى الإهتمام 

ر أول قانون متعلق بعد صدو  لاإ 08-76ري في القانون البحري الصادر في التأمين البح
 25/01/1995المؤرخ في  07-95والملغى بموجب القانون  07-80مر لأبالتأمينات ا

، بالرغم من صدور القانون لحالي لقطاع التأميناتي للمظهر اساسلأالنص الذي يعتبر ا

                                                           
، ص 2014_ محمد شحماط، الوجيز في القانون البحري الجزائري، الطبعة الأولى، دار بلقيس للنشر، الجزائر،   1

 .13-12ص 
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وهذا ما ساهم في  الذي هو في طور التطبيق 2006فبراير  20بتاريخ  04-06رقم 
 .وضع الشكل التنظيمي الحالي

المؤمن له بموجب عقد لتوفيق بين حقوق المؤمن و ل من المشرع الجزائري  وذلك بمحاولة
مع المؤمن الذي هو  ن صاحب السفينة أو البضاعةالتأمين الممثل للرابطة القانونية بي

، التي تتحمل تعويض المؤمن له عند وقوع الضرر الناتج عن خطر بحري شركة التأمين
 1. مقابل إلزام المؤمن له بدفع مبلغ التأمين في شكل أقساط ،كما سنعرف ذلك فيما بعد

الخصائص من حيث و حري يتميز بمجموعة من المميزات التأمين البعقد لذلك نجد أن 
 أساسالمحل الذي هو طراف و لأمن حيث الطبيعة القانونية واو ليها العناصر التي يقوم ع

هتمام بتحديد فكرة الخطر لإدفع بالمفكرين إلى اهذا ما تمثل في الخطر البحري، والمالعقد 
البحري المستوجب للتعويض عند وقوعه بموجب أحكام التأمين البحري بتحديد أطراف 

ثار لآهتمام أكثر بالإأنه يجب ا لاطراف، إلأيد التزامات اتحدوعناصره و العقد وأركانه 
ا حالة عدم تحقيق الهدف من إبرام هذتزامات و لحالة عدم القيام بالإالمترتبة عنه في 

 2.العقد

 أسباب إختيار الموضوع:

 أسباب ذاتية:

 _ الإهتمام بمجال التأمين بصفة عامة والتأمين البحري بصفة خاصة.

_ موضوع يعكس طبيعة نشأتي كوني ترعرعت في مدينة ساحلية عرفت بكثرة جنوح 
 السفن بسواحلها ما يستدعي التفكير بقيمة التأمينات الضخمة عليها.

_الرغبة مستقبلا في شغل منصب في هذا المجال لما يتطلبه من دقة الملاحظة وقوة  
 الإستنتاج.

                                                           
النزاعات الناشئة عنه، مذكرة تخرج لنيل شهادى الماستر _ عدة بن عطية غوثي، انتهاء عقد التأمين البحري و فض  1

 .3، ص 2017-2016في الحقوق، تخصص تأمينات و مسؤولية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، سنة 
 .3_المرجع نفسه، ص  2
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 _ حب التطلع لمعرفة خبايا هذا الموضوع وذلك من أجل إطراء معارفي وقدراتي.

 أسباب موضوعية:

_ نقص المواضيع في هذا المجال هو الدافع لإختيار هذا الموضوع لغرض تقديم إضافة 
 جديدة.

 إثراء رصيد المكتبة الجامعية. _

 أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على خصوصية عقد التأمين البحري وعلى مجموع 
المواد القانونية المنصوصة من قبل المشرع الجزائري لاسيما ما يتعلق بالجانب النظري 

محافظة على حقوق يين للوالتطبيقي لكل من شركات التأمين والمتعاملين الإقتصاد
 كما نهدف إلى محاولة إضافة قدر بسيط من المعلومات سرية المعلومات،الأطراف و 

 للرصيد العلمي سواءا على المستوى الجامعي أو الوطني بالنسبة للأجيال القادمة.

 الصعوبات:

 صعوبة دمج المعلومات دون الخروج عن سياق الموضوع. -

 صعوبة الإلمام بجميع جوانب الموضوع. -

 . جيدة بصفة الموضوع إثراء في ستساهم كان التي المراجع بعض إلى الوصول تعذر -

 . العمل وٕانجاز جعراالم عن البحث بين التوفيق وصعوبة الوقت ضيق -

 :الدراسات السابقة

خصوصية عقد التأمين البحري إلا أن  موضوع تناولت التي ساتدراال تعددت 
 من أكثر الدراسات المعتمدة في دراستنا نجد:



ةـــــدمـــــقـــــم  

 

 ه 

أمينة دريسي، النظام القانوني للتأمين البحري، أطروحة لنيل شهادة  -
الدكتوراه في العلوم تخصص قانون خاص فرع قانون بحري، جامعة 

 .2015-2014جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 

البحري على السفينة و البضائع، رسالة مقدمة بوكلاب سهام، التأمين  -
قسنطينة،  -1-لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة الإخوة منتوري 

2017-2018. 

 

 الإشكالية:

 بناءا على ما سبق نطرح الإشكالية التالية:

 ؟هل وفر المشرع الجزائري الآليات المناسبة التي تراعي خصوصية عقد التأمين البحري 

 الإشكالية تستدعي طرح عدة تساؤلات فرعية:إن هذه 

 _ ما هو النظام القانوني الذي وضعه المشرع الجزائري عند إبرام عقد التأمين البحري؟

 _ ما هي الضمانات القانونية عند تنفيذ عقد التأمين البحري؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية المطروحة قمنا بإعتماد المنهج الوصفي التحليلي للوقوف 
لى أهم النقط الإيجابية التي يمتاز بها عقد التأمين البحري ولتحليل أهم النصوص ع

 القانونية التي تنظم هذا العقد.

وبناءا عن ما سبق فقد قمنا بتقسيم الدراسة إلى فصلين تناولنا في الفصل الأول 
خصوصية عقد التأمين البحري من حيث التكوين من خلال مبحثين تطرقنا في المبحث 

 الأول إلى إنشاء عقد التأمين البحري والمبحث الثاني إلى عناصر عقد التأمين البحري.
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 التنفيذأما الفصل الثاني كان تحت عنوان خصوصية عقد التأمين البحري من حيث 
ما يترتب عن عقد التأمين البحري والمبحث الثاني بعنوان خصصنا المبحث الأول منه 

  نفاذ عقد التأمين البحري.  بعنوان
 



 

 الفصل الأول
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 من حيث التكوين. الفصل الأول: خصوصية عقد التأمين البحري     

يعد عقد التأمين البحري أداة مهمة في حماية الممتلكات والمصالح المالية المرتبطة 
لضمان حقوق والتزامات جميع  النقل البحري، ولكنه يتطلب تكوينا صحيحا ومتكاملاب

 .الأطراف المتعاقدة

خلال  حيث تكوينه من إذ نتناول في هذا الفصل خصوصية عقد التأمين البحري من
مبحثين، المبحث الأول تحت عنوان إنشاء عقد التأمين البحري، والمبحث الثاني بعنوان 

 .عناصر عقد التأمين البحري 

 بحري.المبحث الأول: إنشاء عقد التأمين ال

 إن الحديث عن عقد التأمين البحري يستلزم البدء بتبيان أركانه )المطلب الأول(
الخصائص التي تميزه عن باقي العقود لتي يشترك فيها مع باقي العقود و الخصائص او 

 الأخرى )المطلب الثاني(.

  .البحري   المطلب الأول: أركان عقد التأمين

العقود الأخرى يستلزم أركانه القانونية من رضا إن عقد التأمين البحري كغيره من 
 ومحل وسبب والشروط التي تختلف بإختلاف كل ركن.

 الفرع الأول: الرضا.

إرادتين ية والتي يكفي لإنعقادها تطابق تعتبر عقود التأمين من العقود الرضائ
 كالغلط والغش والمتمثلة في طرفي العقد ويجب أن تكون الإرادة خالية من العيوب

 والتدليس.
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على: "يتم العقد بمجرد  من القانون المدني الجزائري  59المادة المشرع في نص إذ  
، 1أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية "

 أو أكثر على إحداث أثر قانونيتبين كيفية قيام العقد، وهو إتفاق إرادتين المادة ي الالتوب
 .هذا الركن هو أساس العقد ومنه فإن

ويكون التعبير عن الإرادة في صيغة إيجاب وقبول، ويكون توجيه الإيجاب لشخص 
أو عدة أشخاص قصد إنشاء رابطة عقدية وفقا للشروط التي يحددها هذا الإيجاب، ويتم 

 2.التعبير عن هذا الأخير في صيغة الكتابة أو اللفظ

قبول هو إليه الإيجاب عن طريق القبول، فال جهممن و  ويتم التعبير عن الإرادة 
التعبير الثاني عن الإرادة، ويكون هذا التعبير صريحا سواء باللفظ أو الكتابة التي تكشف 

 3.إتمام العقدألا وهو نية القابل إلى إحداث أثر قانوني 

 :بد أن تتوفر بعض الشروط تتمثل فيولقيام ركن الرضا لا

 اقد.أولا : أهلية التع

صلاحية الشخص بمباشرة الأعمال القانونية بنفسه، عرف أهلية التعاقد بأنها قدرة و ت  
: أهلية أداء وهي صلاحية ليه واجبات، وهناك نوعان للأهليةوتكون له حقوق وتقع ع

الشخص في أن يباشر بنفسه الأعمال القانونية والقضائية، وأهلية الوجوب ألا وهي 
 4.الحقوق وتحمل الإلتزاماتصلاحية الشخص لإكتساب 

                                                           
المتضمن القانون المدني، الصادر في الجريدة  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر من  59أنظر المادة _   1

، 2007ماي  13المؤرخ في  05-07المعدل والمتمم بالقانون  1975سبتمبر  30، المؤرخة في 78الرسمية، العدد 
 .31، العدد 2007ماي  13الصادر في الجريدة الرسمية، المؤرخة في 

وان ديد ط، ، الفعل المستحق(-الإرادة المنفردة-)العقد فاضلي إدريس، الوجيز في النظرية العامة للإلتزام_   2
 .61، ص2009المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .66ع نفسه، ص_ فاضلي إدريس، المرج  3
 .61_ فاضلي إدريس، المرجع نفسه، ص  4
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شترط لصحة ركن الرضا تمتع كلا طرفي عقد التأمين بالأهلية اللازمة، فأول وي  
سنة  19ستوجب في المتعاقدين هو: بلوغ سن الرشد القانوني المحدد بشرط قانوني ي  

 1.من ق.م.ج 40كاملة وهذا حسب ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 

كتسابه نوي، فيجب اكان أحد المتعاقدين أو كلاهما شخص معوفي حالة ما إذا 
للشخصية المعنوية الإعتبارية من أجل التصرف في الحدود اللازمة، خاصة بالنسبة 
للمؤمن إذا كان شخص معنوي )شركة التأمين(، فيستلزم لتكوينها إستيفائها على الشروط 

لاكها للقدرة المالية لمباشرة النشاط القانونية الشكلية والموضوعية )الإعتماد(، وكذلك إمت
 2.خصوصا فيما يتعلق بالتأمين البحري ولما يتطلبه من إمكانيات مادية ضخمة

المتعاقدين من عوارض الأهلية وهي: الجنون والعته والسفه والغفلة،  و  ل  كذلك يجب خ  
ييز سواءا إذ لابد للشخص الصادر عنه الإيجاب أو القبول أن يكون بالغا وغير فاقد للتم

تهه أو جنونه، ويكون كل من بلغ سن التمييز دون سن الرشد أو بلغ ع  لصغر سنه أو ل  
 3.سن الرشد وهو ذو غفلة، ناقص أهلية فيخضع بالتالي لأحكام الولاية أو الوصاية

 ثانيا: التراضي.

شوبة بعيب من عيوب الإرادة وذلك وقت إبرام يجب أن تكون إرادة الأطراف غير م  
، وبالرجوع للقواعد العامة )القانون المدني( لإنعدام نص في قانون التأمين الجزائري، العقد

جاءت محددة لكل عيب من عيوب الإرادة وشروطه  91إلى غاية  81فإن المواد من 

                                                           
 من القانون المدني الجزائري. 40_ أنظر المادة   1
صبرينة يعقوبي، عقد التأمين البحري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم أنظر: _   2

 .15، ص2017مولود معمري، تيزي وزو،  السياسية، جامعة
_ محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية، عقود التأمين من الناحية القانونية، المجلد السادس، الطبعة   3

 .137، ص2012ة للنشر والتوزيع، عمان، الثالثة، دار الثقاف
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ا لآثاره القانونية، ويجب أن تكون إرادة ج  ت  ن  وجزائه، إذ يشترط أن يكون الرضا صحيحا وم  
 1.جميع عيوب الرضاالطرفين خالية من 

ما تكون هذه الحالات محققة في عقود التأمين وخاصة بالنسبة للمؤمن له إذ  ل  وق  
في الواقع يتعاقد مع شركة يصعب تصور الإكراه والتدليس من جانبها، إذ قد تقع  أنه

شركة التأمين في الغلط بحسن نية أو سوء نية من خلال البيانات المقدمة من طرف 
 2.ت إبرام عقد التأمين لاغيرالمؤمن له وق

 الفرع الثاني: المحل.

يتكون المحل من قسمين، الأول هو إنشاء الإلتزامات ذلك أن العقد يترتب عليه 
إنشاء إلتزامات تقع على عاتق الطرفين، أما الثاني فهو محل الإلتزام وهو ما يلتزم به 

شترط م فعل شيء ما، وي  المدين ويكون إما بفعل شيء أو الإمتناع عن فعل شيء أو عد
 في محل الإلتزام ثلاث شروط هي:

 _أن يكون المحل موجود أو ممكن الوجود.

 _أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين.

 3._أن يكون المحل مشروعا

 4.ق.م.ج 94-93-92وهذه الشروط حسب المواد 

                                                           
المرتب مدى _ عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، عقود الغرر وعقود المقامرة والرهان و   1

 .1186، ص1964ء التراث العربي، بيروت، الحياة وعقد التأمين، الجزء السابع، المجلد الثاني، دار أحيا
_ جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، سنة   2

 .56، ص2007
 .99رجع السابق، ص_ فاضلي إدريس، الم  3
4
 من القانون المدني الجزائري. 94-93-92_ أنظر المواد   
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الخطر الذي ركن المحل هو  وما يميز عقد التأمين البحري عن غيره من العقود في
 1.يعتبر الأساس

المشرع الجزائري لم ينص على الشروط القانونية الخاصة بركن المحل سواءا بالنسبة 
لعقد التأمين أو عقد التأمين البحري، تاركا ذلك للقواعد العامة، مقررا تحديده فقط بمكان 

ن ووقت الخطر المؤمن منه، حيث نص على الأموال محل التأمين البحري في عناوي
، القسم الأول الخاص بالتأمين على 07-95أقسام قانون التأمين الجزائري الأمر رقم 

هيكل السفينة في الفصل الثالث الكتاب الأول، القسم الثاني الخاص بالتأمين على 
 2البضائع المشحونة دون ذكر الشروط القانونية الخاصة بها.

 الفرع الثالث: السبب.

من أركان العقد بصفة عامة، ولا يخرج عقد التأمين بب الركن الثالث يعتبر الس
البحري عن هذه القاعدة، فإذا كان السبب غير مشروع ومخالفا للنظام والآداب العامة، 

 وقع العقد باطلا.

يكون السبب بشكل عام حول الغرض الذي يدفع المتعاقد إلى إبرام هذا العقد، 
النفسية لدى أطراف العقد لغرض  ويختلف السبب من عقد إلى آخر بإختلاف البواعث

 3.تحقيق مصلحة

 أولا: تعريف المصلحة.

هي عنصر أساسي من عناصر التأمين البحري، سواء تعلق الأمر بالسفينة أو 
البضائع أو الأجور، إذ يجب أن يكون للمؤمن له مصلحة في عقد التأمين البحري تتمثل 

                                                           
ى عقود المقامرة والرهان والمرتب مد_ عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني عقود الغرر و   1

 . 176، ص2000قوقية، بيروت لبنان، سنة الحياة وعقد التأمين، المجلد التاسع، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الح
_ يعقوبي صبرينة، عقد التأمين البحري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية،   2

 .33، ص 2017جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
، 2005 عية، بن عكنون، الجزائر،_ معراج جديدي، محاضرات في قانون التأمين البحري، ديوان المطبوعات الجام  3

 .63ص
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ل التأمين لأن هذا الأخير هو في عدم تحقق الخطر المؤمن منه، كما أنها ليست مح
 1.الخطر وبالتالي يمكن القول أنها الدافع للتأمين

 ثانيا: شروط المصلحة.

 لقيام المصلحة لابد من توافر الشروط التالية:

 2.ق.م.ج 621المادة بحسب  _ أن تكون المصلحة إقتصادية

 3.ق.م.ج 97المادة بحسب  _ أن تكون المصلحة مشروعة

 .الطبيعة القانونية لعقد الأمين البحري المطلب الثاني: 

يعد عقد التأمين البحري عقدا يتم فيه التفاوض بين طرفين )المؤمن والمؤمن له( 
البضائع أثناء السفينة أو والذي يغطي الخسائر والأضرار الذي يمكن أن تتعرض لها 

يشترك فيها والتي الرحلة البحرية، هذا ما جعلنا نتطرق في دراستنا لمعرفة خصائصه التي 
 تميزه عن غيره من العقود.

 الفرع الأول: الخصائص التي يشترك فيها مع غيره من العقود.

 أولا: عقد رضائي.

عقد التأمين البحري عقد رضائي ينعقد بمجرد تطابق إرادتي المؤمن والمؤمن له 
القانون  اص بل يكفي الإيجاب والقبول، وبالرغم من أندون الحاجة لإفراغه في شكل خ

                                                           
مركز البحوث والدراسات حول الجزائر والعالم، الجزائر، نور الدين براي، التأمينات والبنوك، د ط، _ إبراهيم ملاوي و    1

 .16، ص2016
2
 من القانون المدني الجزائري. 621_ أنظر المادة   

3
 ، المرجع نفسه.97_ أنظر المادة   
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إشترط إفراغ هذا العقد في وثيقة كتابية، إلا أن الكتابة تكون مطلوبة لإثبات العقد وليس 
 1.لإنعقاده

وهو ما أكد عليه المشرع الجزائري في قانون التأمين حيث نص على: ''يثبت عقد 
وثيقة التأمين البحري بوثيقة التأمين ويمكن إثبات إلتزام الطرفين قبل إعداد الوثيقة بأي 

 2.كتابية أخرى ولا سيما وثيقة الإشعار بالتغطية''

 ثانيا: عقد ملزم للجانبين.

عقد التأمين البحري من العقود الذي يرتب إلتزامات على عاتق كل من طرفيه 
 المؤمن من جهة والمؤمن له من جهة أخرى.

يء فالمؤمن له يلتزم بدفع قسط التأمين ويلتزم ببدل عناية لكي يحافظ على الش
طلع المؤمن أثناء سير عقد التأمين البحري على كل ما المؤمن عليه من الأخطار، وأن ي  

يطرأ من زيادة في هذه المخاطر في حدود علمه بها وإعطاء البيانات الصحيحة عند 
التعاقد، كما يقع إلتزام على المؤمن له بأن يبذل كل ما في إستطاعته لإنقاذ الأشياء 

الإجراءات اللازمة للحفاظ على حق المؤمن بالرجوع على الغير  المؤمن عليها وإتخاذ
 المسؤول.

أما بالنسبة للمؤمن فيلتزم بمقتضى عقد التأمين بإلتزام رئيسي وهو دفع التعويض في 
 حدود مبلغ التأمين متى تحقق الخطر المضمون.

ذه إما دفعة أما بالنسبة لإلتزام المؤمن له بدفع قسط التأمين فهو إلتزام يتحقق بتنفي
 1.واحدة أو على آجال معينة عكس إلتزام المؤمن فهو إلتزام إحتمالي

                                                           
-اللبناني-الإنجليزي -الفرنسي-)في القوانين: المصري  التأمين البحري وائل أنور بندق، _ مصطفى كمال طه و    1

انونية، الإسكندرية، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء الق العماني(،-البحريني-القطري -الليبي-الأردني-السعودي-الكويتي
 .20، ص2012سنة 

، المتعلق 1995يناير  25ه، الموافق ل1415شعبان  23المؤرخ في  07-95من الأمر  97_ أنظر المادة   2
 .16، ص13دد ، الع1995مارس  08بالتأمينات، الجريدة الرسمية 
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 سن النية.ح  من عقود ثالثا: عقد 

سن النية من المبادئ التي تسود جميع العقود، حيث طبق المشرع الجزائري مبدأ ح  
لمادة فيما يخص التأمين البحري القاعدة المنصوص عليها في القواعد العامة الواردة في ا

سن نية ''يجب تنفيذ العقد طبقا لما إشتمل عليه وبح   الفقرة الأولى إذ نصت على: 107
''.2 

 ناء تكوين العقد أو أثناء تنفيذهوهذا المبدأ يتجلى في عقد التأمين البحري سواءا أث
وتطبيقه، وذلك بما يقتضي من  هذا المبدأ في جميع مراحل إنعقاد العقدويجب أن يسود 

جانب أطراف العقد مراعاة الإفصاح الكامل عن كافة الحقائق والمعلومات الرئيسية 
ه الحقائق، وخاصة رفين على درجة واحدة من العلم بهاتالمتعلقة بالتأمين، لكون كلا الط

قوم المؤمن الذي هو بحاجة إلى معرفة الحقائق الكاملة والصحيحة عن الخطر الذي سي
بتغطيته وكذلك تحمل الأعباء المالية المنجرة عن تحقق هذا الخطر، ولذلك لابد من 

 القرار الصحيح بشأن الخطر وضمانهمعرفة الظروف المحيطة بالخطر من أجل إتخاذ 
سن النية وخاصة من طرف المؤمن له وعلى أساس وكل هذا يعتمد على تطبيق مبدأ ح  

    3ن.هذا المبدأ يتم حساب قسط التأمي

 رابعا: عقد إحتمالي.

رك ت  عقد التأمين البحري عقد إحتمالي، إذ أن مزاياه لكلا الطرفين غير معلومة إنما ت  
لإحتمالات واردة الحصول أو قد لاتحصل على خلاف العقود المحددة التي يعلم فيها 

 4.المتعاقدان مزايا العقد أثناء التعاقد

                                                                                                                                                                                
 .21-20ل أنور بندق، المرجع السابق، ص صوائمصطفى كمال طه و  _   1
 ي. من القانون المدني الجزائر  107_ أنظر المادة   2
 .89، ص1999للطباعة والنشر، بيروت،  _ محمد حسن قاسم، محاضرات في عقد التأمين، د ط، الدار الجامعية  3
_ لطيف جابر كوماني، القانون البحري، الطبعة الثانية، الإصدار الثالث، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار   4

 .255، ص2003ة للنشر والتوزيع، عمان، الثقاف
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ن عقود التأمين بصفة عامة وعقد التأمين ولقد أجمع معظم فقهاء التأمين على أ
البحري بصفة خاصة بأنه عقد إحتمالي، ويكمن ذلك في طبيعة الخطر محل عقد التأمين 

، وذلك بالنظر إلى ميزات وأساسيات 1مؤكد الوقوع وغير مستبعد الوقوع البحري كونه غير
ي ومستقبلي، وقوع الخطر كشرط لصحة محل عقد التأمين البحري على أنه عقد إحتمال

عتبر ركن المحل غير صحيح والعقد باطلا، ولما كان التأمين يقوم على أمر غير وإلا أ  
فإن هذا الخطر يصبح ركنا من أركان العقد لاقيام له  حقق الخطرمحقق هو إحتمال ت

 2.بدونه

ومن هنا أورد المشرع الجزائري عقد التأمين البحري ضمن عقود الغرر حيث عرفت 
من القانون المدني الجزائري هذه العقود كما يلي: ''إذا كان الشيء المعادل  57المادة 

ير محقق فإن محتويا على حظ ربح أو خسارة لكل واحد من الطرفين على حسب حادث غ
 3.''العقد يعتبر عقد غرر

ومن خلال دراسة هذه المادة نستقرأ أنه في زوال صفة الغرر لا يصبح محل التأمين 
 .صالحا للتأمين

 خامسا: عقد من العقود الزمنية.

لزمان، والعقد المستمر زمنيا هو عقد التأمين البحري من العقود المستمرة من حيث ا
، وتمثل المدة الزمنية التي 4العقد الذي يستمر إلتزام أحد طرفيه أو كلاهما فترة من الزمن

 5.ة عن عقد التأمينأساسيا في تنفيذ الإلتزامات الناشئ اعنصر  إتفق عليها أطراف العقد

                                                           
 .180، ص1977للنشر والتوزيع، ليبيا،  _ أحمد عبد الحميد عشوش، القانون البحري الليبي، د ط، الشركة العامة  1
 .24ائل أنور بندق، المرجع السابق، صو _ مصطفى كمال طه و    2
 من القانون المدني الجزائري. 57_ أنظر المادة   3
للتأمين البحري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون ينة دريسي، النظام القانوني أمأنظر: _   4

، 2015-2014خاص فرع قانون بحري، جامعة جيلالي اليابس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سيدي بلعباس، سنة 
الباقي،  عبد الفتاح عبد، و  60، ص1977م"، د ط، د م ن، لبيب شنب، "دروس في نظرية الإلتزا''نقلا عن:  ،420ص

 .''07، ص1984نفردة"، د ط، د م ن، "نظرية العقد والإرادة الم
 .74، ص1968الإلتزام(، د ط، القاهرة، مصادر ) _ إسماعيل غانم، النظرية العامة للإلتزام  5
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فبالنسبة للمؤمن عقد التأمين البحري هو عقد زمني لأنه يلتزم بضمان الخطر 
حيث لا يمكن للمؤمن تنفيذ إلتزامه في مدة أقل من تلك  ،1المؤمن منه طيلة فترة العقد

المدة المتفق عليها، وكذلك بالنسبة للمؤمن له فهو عقد زمني كونه يلتزم بدفع أقساط 
تأمين بالنسبة له عقد مستمر على فترات منتظمة خلال مدة العقد، ويبقى عقد الالتأمين 
واحدة لأنه سيبقى ملتزما بالقيام بما هو لازم  قام بدفع أقساط التأمين على دفعة حتى إذا

 2.لمنع تفاقم الخطر ولإمتناع صفة الإستمرار

 سادسا: عقد إذعان.

عقد التأمين البحري في العموم هو عقد إذعان لأن شركات التأمين ونظرا لمركزها 
ولا يكون للمؤمن له سوى وقوتها الإقتصادية تضع شروط في وجه الراغبين في التأمين، 

رفضها، فوثيقة التأمين عادة ما تكون مطبوعة ومنظمة للشروط الأساسية لعقد  قبولها أو
ت يتم ملؤها عند التوقيع عليها، تتعلق بإسم المؤمن له، الأموال التأمين وبها بعض الفراغا

 3.المؤمن عليها، ومبلغ التأمين، دون أن تمس شروط العقد

 الفرع الثاني: الخصائص التي تميزه عن غيره من العقود.

 أولا: عقد تجاري.

في عقد التأمين البحري واحد من الأعمال التجارية، كما أكد المشرع الجزائري ذلك 
وقد نصت  لتأمين عملا تجاريا بحسب الموضوع التقنين التجاري التي إعتبرت كل مقاولة ل

تخضع شركات التأمين و/أو '' المتعلق بالتأمين على أنه: 07-95من الأمر  215المادة 
 إعادة التأمين في تكوينها إلى القانون الجزائري وتأخذ أحد الشكلين:

 _ شركات ذات أسهم.

                                                           
 .24ائل أنور بندق، المرجع السابق، صو _ مصطفى كمال طه و    1
 .26نفسه، صائل أنور بندق، المرجع و _ مصطفى كمال طه و    2
 .104المكتبة الوطنية، بيروت، د س، ص ،عصام أنور سليم، عقد التأمين، الطبعة الأولى_   3
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 1.''شكل تعاضدي_ شركات ذات 

أما إذا كان المؤمن له شخصا ليس بتاجر أمن على بضاعة لنقلها عن طريق 
البحر، فلعدم توفر الشروط المذكورة سابقا لايدخل في عمليات التجارة البحرية ولم يقم به 
من أجل تجارته فليس عمله عملا تجاريا بحسب الشكل ولا بالتبعية ويكون التأمين بالنسبة 

مدنيا، مثال على ذلك: كأن يقوم مزارع بإستيراد أبقار ومواد غذائية لايشتبه في  إليه عملا
تجاريته لقيامه بتربية الماشية فينطبق عليه القانون المدني، إلا أنه من الناحية العملية تعد 

 2مقارنتها مع الشحن من طرف التجار.هذه الحالات قليلة ب

 ثانيا: عقد تعويض.

مين أضرار، ومن خصائص عقد تأمين الأضرار أنه عقد حري هو تأبالتأمين ال
تعويض بمعنى أنه يهدف فحسب إلى تعويض الضرر الذي يلحق المستأمن من جراء 

صائص عقد للإثراء والكسب، وهذه الخاصية أهم خ له سبيلا هيأي  تحقق الخطر، لا أن 
 له منلإستطاع المؤ لم يكن الأمر كذلك وهي ما تميزه عن المقامرة والرهان، ولو التأمين 

 3.أن يعمل على تحقيق الخطر

أنه لا تعويض بدون  07-95من الأمر  95كما أكد المشرع الجزائري في المادة 
إذ جاء نص المادة بصيغة ضرر وكل إتفاق مخالف يكون باطلا لمخالفته للنظام العام، 

  4ضرر''.فادة التأمين إذا لم يلحقه لايجوز لأي كان أن يطالب بإستآمرة: ''

ومن هنا نستنتج أن التأمين المنعقد دون حصول خطر أو ضرر للمؤمن له يعد 
 باطلا كونه تأمينا بدون مصلحة.

 
                                                           

 ، المتعلق بالتأمينات، المرجع السالف الذكر.07-95من الأمر  215_ أنظر المادة   1
 .147_ علي بن غانم، المرجع نفسه، ص  2
 .24سابق، صائل أنور بندق، المرجع الو _ مصطفى كمال طه و    3
 .، المرجع السالف الذكر07-95من الأمر  95_ أنظر المادة   4
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 ثالثا: عقد ذو طبيعة دولية.

عتباره ينصب على قيم تنتقل من إقليم عقد التأمين البحري عقد ذو طبيعة دولية با
الفقهية حول معاييره، فمنهم من يستند دولة إلى دولة أخرى، لكن هذا لاينفي الإختلافات 

على معيار العنصر الأجنبي في العقد، ومنهم من يأخذ بفكرة عدم خضوعه إلى قانون 
دولة واحدة، ومنهم من يتبنى المعيار الإقتصادي دون غيره وهذا ما أخذ به المشرع 

تبارها تتعلق الجزائري في الوقت الراهن حيث إعتبره من العقود الإقتصادية الدولية، بإع
 1.بمصالح التجارة الدولية

 رابعا: صفة تجريد الخدمة التأمينية.

على أنه: ''يمكن كل  07-95من الأمر  93نص المشرع الجزائري في المادة 
شخص له فائدة مباشرة أو غير مباشرة في حفظ مال أو إجتناب وقوع خطر أن يؤمنه بما 

هذا ما فرض تجسيد نوع من التجريد للخدمة التأمينية،  ،2في ذلك الفائدة المرجوة منه''
وذلك وفقا لعدد من الصيغ والآليات التي تسمح بدفع التعويض لصاحب المصلحة في 

 3.التأمين عند تحقق الخطر حتى ولو لم يكن هو نفسه المؤمن له الذي وقع في العقد

قة التأمين البحري ويتضح التجريد من خلال آليتين هامتين الأولى هي قابلية وثي
 للتداول والثانية هي الإقرار بإمكانية عقد التأمين لمصلحة شخص معين.

 

 قابلية وثيقة التأمين البحري للتداول: ( أ

                                                           
بوكلاب سهام، التأمين البحري على السفينة و البضائع، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة _   1

 .19، ص 2018-2017قسنطينة،  -1-الإخوة منتوري 
2
 ، المرجع السالف الذكر.07-95من الأمر  93_ أنظر المادة   

 .73-72_ بوكلاب سهام، المرجع نفسه، ص ص   3
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تداول وثيقة التأمين يعني إمكانية نقل الحقوق الثابثة فيها للغير عن طريق التنازل 
ي للوثيقة هو صاحب عن الوثيقة إليه، ويصبح المتنازل إليه بوصفه الحامل الشرع

 1.المصلحة في التأمين وبالتالي يحق له مطالبة المؤمن بدفع التعويض عند تحقق الخطر

يمكن أن تكون إسمية لمصلحة إذ يات لمداولة وثيقة التأمين وتتعدد الطرق والكيف
يمكن أن تكون وثيقة إذنية وبالتالي تنتقل  ين، كما يمكن أن تكون لحاملها، كماشخص مع

 2.يق التظهيرعن طر 

 التأمين لمصلحة شخص غير معين: ( ب

هو ذلك التأمين الذي يعقده شخص بإسمه ولكن لحساب شخص آخر غير معين 
وقت إبرام العقد، لكنه يستفيد من هذا العقد دون أن يكسب صفة الطرف المتعاقد مع 
المؤمن، والشخص الغير محدد عند الإكتتاب هو صاحب المصلحة مستقبلا وذلك عند 

قق الخطر ووقوع الأضرار، وهذا النوع شائع في التأمين على البضائع وهذا من خلال تح
تداول سند الشحن، مما يجعل مالك البضائع غير معروف إلا وقت وقوع الخطر البحري 
وفي هذه الحالة يكون للمستفيد حق شخصي ومباشر إتجاه المؤمن كما يلتزم هذا الأخير 

 3.بدفع كامل مبلغ التأمين

 خامسا: عمل إداري.

ولة دور المؤمن البحري حفاظا على بقاء يحدث في حالات الحرب أن تلعب الد قد
ويكون  لتأمين لديها ضد الأخطار الحربية تجارتها وحماية إقتصادها، فتلزم المؤمن لهم با

التأمين إلزاميا ويظهر دورها كسلطة عامة وليس كتاجر يسعى إلى تحقيق الربح فيوصف 
التأمين بالنسبة للمؤمن بأنه عقد إداري، إذ تتدخل الدولة في حالة الحرب لإقتصار 

                                                           
 .263_ هاني دويدر، المرجع نفسه، ص  1
بوكلاب سهام، التأمين البحري على السفينة والبضائع، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، _ أنظر:   2

 .73، ص2018-2017قسنطينة، -1-ري منتو  جامعة الإخوة
 .74-73_ بوكلاب سهام، المرجع نفسه، ص ص  3
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التأمين على السفن الوطنية ورقابة سفن العدو وهذه من خصوصيات التأمين البحري 
 1.نين الأجانب والتأمين على أموالهمفرضته لمنع نشاط المؤم

 سادسا: سرية المعلومات التأمينية.

إذ أن عقد التأمين البحري يحتوي على معلومات سرية حول شروط التغطية التأمينية 
والمخاطر التي يغطيها، والأقساط المدفوعة وغيرها من التفاصيل المالية بشكل عام، هذه 

للأطراف ذات الصلة، إلا في ظروف  ف عنها إلالا يجب الكشالمعلومات ليست عامة و 
 2.معينة

 المبحث الثاني: عناصر عقد التأمين البحري.     

رك في ثلاث عناصر جوهرية مهما إختلفت عقود التأمين من ناحية أنواعها فهي تشت
ثنا إلى ذكرها في مطلبين، حيث الخطر والقسط ومبلغ التأمين، سنتطرق في مبح هي

الأول للخطر تحت عنوان الخطر أساس عقد التأمين البحري، والمطلب نا المطلب خصص
 عنوان شروط عقد التأمين البحري.لقسط ومبلغ التأمين بالثاني ل

 المطلب الأول: الخطر أساس عقد التأمين البحري.

ونقصد بالخطر البحري الحادث القهري أو الفجائي الذي يحتمل وقوعه للشيء 
عتبار الخطر بحريا أن يحدث في البحرية، ومن ثم يشترط لا الرحلة المؤمن عليه خلال

البحر أثناء رحلة بحرية، أي أن تربطه بالبحر صلة مكانية ولو لم يكن ناشئا مباشرة عن 
 3.حالة البحر

 الفرع الأول: شروط الخطر.

                                                           
 .148_ علي بن غانم، المرجع السابق، ص  1
2
 10بوعشة، ميناء سكيكدة، بتاريخ  -ن–_ مقابلة شفوية مع رئيس قسم التأمينات البحرية لميناء سكيكدة، السيدة   

 .2023أفريل 
 .98ور بندق، المرجع السابق، صوائل أن_ مصطفى كمال طه و    3
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أن يكون الخطر وجب أن تتوفر في الخطر، إتفق جميع الفقهاء على ثلاثة شروط 
وأن يكون غير مخالف للنظام العام، وأن لا يكون متعلقا بإرادة طرف  محتمل الوقوع،

 واحد.

 أولا: إحتمالية الخطر.

أي أن يكون عنصر إحتمال وقوع الحادث في ذاته غير معروف للأطراف عند إبرام 
 1.العقد، ومن ثم ينشأ عن الحادث إمكانية تحققه أو عدم تحققه

ع وقد لا يقع، فالتأمين من الحريق أو السرقة فإما يكون وقوعه غير محتم، فهو قد يق
 2قد يقع وقد لا يقع وهذا أمر واضح.تأمين من خطر 

حتمال يرد على وقت وقوعه الذي يبقى ن وقوع الخطر أمرا محتما، لكن الاأو قد يكو 
فاة، إذ الوفاة أمر محقق، لكن غير معروف كما هو الحال بالنسبة للتأمين على الو 

 3.وقت وقوعها حتمال يرد علىالا

عتبر يكون مستحيلا وقوعه، وإلا ا كما يقتضي كون الخطر محتمل الوقوع، أن لا
 4.العقد باطلا طبقا للقواعد العامة التي تقضي ببطلان العقد إذا كان محله مستحيلا

لأمر من ا 43، وفي نفس السياق تنص المادة 5من ق.م.ج 93ما أقرته المادة  وهذا
أصبح غير معرض  أنه: ''إذا تلف الشيء المؤمن عليه أو بالتأميناتالمتعلق  95-07

                                                           
 .45جديدي، المرجع السابق، ص _ معراج  1
 .1218اني، المرجع السابق، ص_ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الث  2
 .215نم، المرجع السابق، ص_ علي بن غا  3
مجلة القانون والعلوم السياسية، تصدر عن معهد  ،"_ بلقاسم مولاي، "أهمية وشروط الخطر في التأمين البحري   4

، 2019، جوان 05، المجلد 02الجزائر، العدد -النعامة-الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي صالحي أحمد
 .145ص

5
 من القانون المدني الجزائري. 93_ أنظر المادة   
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للأخطار عند إكتتاب العقد يعد هذا الإكتتاب عديم الأثر ويجب إعادة الأقساط المدفوعة 
 1.سن النية، وفي حالة سوء النية يحتفظ المؤمن بالأقساط المدفوعةللمؤمن ح  

 ثانيا: مشروعية الخطر.

ؤمن منه مشروعا، أي أن يكون متولدا لنشاط للمؤمن له يجب أن يكون الخطر الم
من ق.م.ج  99، وفي هذا الصدد تقضي المادة 2العام والآداب العامة غير مخالف للنظام

أنه: ''إذا كان محل الإلتزام مستحيلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كان 
 3باطلا بطلانا مطلقا''.

رط المشروعية في محل الإلتزام، فإن كان المحل غير مشروع وعليه وجب توافر ش
 4.لايقوم الإلتزام وبطل العقد لإنتفاء محله

وعلى ذلك لايجوز التأمين على الخطأ العقدي للمؤمن له في مأمن من مسؤوليته 
يمكن للمشرع إجازة التأمين المترتبة عن فعله الشخصي العمدي والمضر، وهو ما لا

 5عليه.

 ستقلالية الخطر.ثالثا: إ

بإعتبار أن عقود التأمين تقوم على الإحتمال، فإن ذلك يتطلب عدم تدخل أطراف 
الخطر بمحض إرادة المؤمن كان بالتالي  ق  العقد في حدوث الخطر، فإن كان تحق  

                                                           
 .، المرجع السالف الذكر07-95من الأمر  43_ أنظر المادة   1
 .221_ علي بن غانم، المرجع السابق، ص  2
3
 من القانون المدني الجزائري. 99_ أنظر المادة   

ة، دار _ محمد صبر السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، العقد والإرادة المنفردة، الجزء الأول، الطبعة الثاني  4
 . 218، ص2004الهدى عين مليلة، 

 .222السابق، صغانم، المرجع _ علي بن   5



خصوصية عقد التأمين البحري من حيث التكوين                               الفصل الأول    
 

 24 

بإستطاعته أن يمنع تحقق الحادث المؤمن منه، وإذا كان تحقق الخطر بمحض إرادة 
 1.عنى للتأمينالمؤمن له لم يعد هناك م

د أن يتدخل في تحقيق الخطر عامل آخر غير إرادة الأطراف ألا وهو بوبالتالي لا
، وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في 2فة والطبيعة أو عامل إرادة الغيرعامل المصاد

أن المؤمن مطالب بتعويض الأضرار حيث نصت على: '' 07-95من الأمر  12المادة 
 3معتمد من المؤمن له''. الناتجة عن خطأ غير

ومن هنا نستنتج أن المشرع الجزائري قد أقصى الخطأ العمدي للمؤمن وقد كان 
 على صواب في ذلك.

 الفرع الثاني: أوصاف الخطر.

سنتطرق في هذا الفرع إلى كل من الأخطار القابلة للتأمين والغير قابلة له كما 
 مبسطة عنه.تطرقنا للنطاق الزماني والمكاني لإعطاء نبذة 

 أولا: الأخطار القابلة والغير قابلة للضمان.

 الأخطار القابلة للضمان: (1

يغطي المؤمن الأضرار من قانون التأمين وتتمثل في: '' 101نصت عليها المادة 
المادية التي تلحق حسب الحالة، الأموال والبضائع المشحونة وهياكل السفن المؤمن عليها 

باغتة أو القوة القاهرة و/أو الأخطار البحرية طبقا للشروط مالناتجة عن الحوادث ال
 المحددة في العقد، كما يغطي:

                                                           
 .145بلقاسم مولاي، المرجع السابق، ص _  1
 .1222رزاق السنهوري، المرجع السابق، ص_ عبد ال  2
3
 ، المرجع السالف الذكر.07-95من الأمر  12_ أنظر المادة   
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_ الإسهام في الخسائر العامة وتكاليف المساعدة وإنقاذ الأموال المؤمن عليها إلا 
 إذا نجم عنه خطر مستبعد في التأمين.

من عليها من _ المصاريف الضرورية والمعقولة المنفقة قصد حماية الأموال المؤ 
 1أو التخفيف من آثاره''. خطر وشيك الوقوع

 لضمان:الأخطار الغير قابلة ل (2

رع بينهما في قانون التأمين فرق المشالغير قابلة للضمان يوجد نوعان من الأخطار 
 الأخطار المستبعدة بصفة مطلقة، والأخطار غير قابلة للضمان إلا بإتفاق خاص. هما

 مطلقة:الأخطار المستبعدة بصفة  - أ

 من قانون التأمين وتتمثل فيما يلي:  102نصت عليها المادة 

 _ أخطاء المؤمن له المتعمدة والجسيمة.

_ الأضرار والخسائر المادية الناتجة عن مخالفات أنظمة السير والتصدير والعبور 
والنقل والأمن والغرامات والمصادرات الموضوعة تحت الحراسة والإستيلاء والتدابير 

 ية أو التطهيرية.الصح

_ الأضرار التي تتسبب فيها الآثار المباشرة والغير مباشرة للإنفجار وإطلاق الحرارة 
والإشعاع المتولد عن تحول نووي للذرة أو الإشعاعية وكذلك الأضرار الناتجة عن آثار 

 2ذي يحدث التعجيل المصنع للجزيئات.الإشعاع ال

 

 بإتفاق خاص:الأخطار الغير قابلة للضمان إلا  - ب

                                                           
 م م، المتعلق بالتأمينات، المرجع السالف الذكر. 07-95من الأمر رقم  101 _ أنظر المادة  1

 ، المرجع نفسه.07-95من الأمر  102_ أنظر المادة   2
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وهي أخطار مستبعدة شرط عدم وجود إتفاق صريح على دخولها في وثيقة التأمين 
 103المادة قانون التامين، حيث نصت  124و   103وهي منصوص عليها في المادتين 

 :ها إلا إذا كان هناك إتفاق مخالفلايضمن المؤمن الأخطار الآتية وعواقبعلى: ''

 المؤمن عليه._العيب الذاتي في الشيء 

_ الحرب الأهلية أو الأجنبية و الألغام وجميع معدات الحرب وأعمال التخريب 
 والإرهاب.

_ القرصنة والإستيلاء والحجز أو الإعتقال الصادر عن جميع الحكومات أو 
 لطات كيفما كان نوعها.الس  

 ضطرابات الشعبية وإغلاق المصانع والإضرابات.تن والا_ الف  

 ار._ إختراق الحص

 _ الأضرار التي تسببها البضائع المؤمن عليها لأموال أخرى أو لأشخاص آخرين.

_ جميع النفقات أو التعويضات المبنية على الحجز أو الكفالات المدفوعة لتلخيص 
 1 إذا كانت ناتجة عن خطر مضمون''.الأشياء المحتجزة إلا

مشرع قد ألم إلماما واضحا وبالتالي ومن خلال المواد السابقة الذكر يتضح لنا أن ال
 الضمان.والمستثناة من وصريحا بخصوص جميع أنواع الأخطار المتعلقة 

 

 ثانيا: النطاق الزماني للخطر.

التأمين  ماهسأل فيه المؤمن عن الأخطار يوجد نوعان من النطاق الزمني الذي ي  
 بالرحلة والتأمين بالمدة سنتطرق لهما.

                                                           
 م، المتعلق بالتأمينات، المرجع السابق الذكر.م. 07-95، الأمر 103_ المادة   1
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 التأمين بالرحلة: (1

 الخاصةالتفريغ  ةعملي نهاية إلىالشحن  ةعملي يةالضمان من بدا ةمديتم تحديد 
 إلى السفينةمن وصول  الأكثريوم على  15الرحلات المؤمن عليها خلال  أو بالرحلة

 إماوهي محمله بالبضائع،  السفينةمين البحري على أالميناء المقصود، هذا فيما يتعلق بالت
1رسوها. إلى إقلاعهامن  ابتداءإتضمن  وإنما الأخطارحدد زمن فلم ي   فارغةكانت  إذا

 

على البضائع يكون بشكل  التأمينن إعلى البضائع ف البحري مين أتالفيما يخص  أما
 ةومسارها وقيم السفينةتحمل بيانات اسم  فاتورةمؤمن له بتقديم المستمر وهذا بعد قيام 

مين على ألعقد ت استيفاءهمين ما ينتج عنه أكما يقوم بدفع قسط الت ،وسند الشحن البضاعة
 2ة.واحد ةرحل ةالبضائع خاص بمد

 

 

 

 

 

 :بالمدةمين أالت (2

                                                           
_ نطور أحلام، "نطاق ضمان الخطر في التأمين البحري"، مجلة الدراسات الحقوقية، تصدر عن جامعة مولاي   1

 .736، ص2021، ماي 08جلد ، الم01لعدد الجزائر، ا-سعيدة-الطاهر
أودينة، على مستوى مقر  -ر –، السيد LA CAAR 304_ مقابلة شفوية مع مدير وكالة التأمين وإعادة التأمين   2

 .2023مارس  5الوكالة، بتاريخ 
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 أوتركيبها  أوسفرها  أثناء السفينةمين يضمن المؤمن أفيما يخص هذا النوع من الت
مين اليوم أفي العقد ويغطي الت المحددة الآجالمكان في  أي أوحد الموانئ أفي  رسوها
 1.المذكور الأجلمن  الأخيرواليوم  الأول

 ةتشمل عد ةمعين ةبضاعته لمد أو سفينتهله غالبا ما يؤمن  المؤمن أنكما 
 التي الأخطارالمتفق عليها لا  المدةخلال  الأخطارمين على أوهنا يسري الت  رحلات،

 2.مينأخطر وقع خلال سريان الت إلىترجع  أصلهاكانت في  إذا إلا المدة،تحدث خارج 

 النطاق المكاني. ثالثا:

مين البحري ويتخذ مكان أتالفي  أساسيهو شرط  الأخطارتحديد مكان حدوث 
التي  السفينة أوالطريق المتفق عليه  أوالمؤمن عليها  الرحلةهي  مختلفةالخطر صورا 

، ويختلف تحديد مكان السفينة، والمكان الذي تشحن فيه البضائع في البضاعةتشحن فيها 
 3.ةمحدد ةمين لمدأت أو بالرحلة تأميناكان  إذامين، أحسب اختلاف نوع التالخطر 

 بالرحلة دمكان الخطر مثله في ذلك مثل زمن الخطر يتحد إن :بالرحلةمين ألتا -1     
 في العقد. المبينة

 الملاحةيحدد في العقد المناطق التي تمارس فيها  أنيجب  :ةمحدد ةمين لمدأالت -2     
 4.التي تقع في المكان المحدد في العقد للأخطاروبالتالي يكون المؤمن ضامنا فقط 

كان  إذا إلاتغيير الطريق فلا يتحمل المؤمن الخطر  أو الرحلةتغيير  ةفي حال أما
تغييرها يعد تغييرا لمحل العقد وبالتالي بطلان  أن إذ السفينةتغيير  ةاضطراريا، عكس حال

 1.العقد

                                                           
 .737_ نطور أحلام، المرجع السابق، ص  1
المغطاة في عقد التأمين البحري، رسالة مقدمة عماد الدين عبد السلام، الأخطار المستبعدة والأخطار أنظر: _   2

 .74، ص2008-2007مصر، -هرةللحصول على درجة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق جامعة القا
 .738_ نطور أحلام، المرجع السابق، ص  3
 .76ين عبد السلام، المرجع السابق، ص_ عماد الد  4
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 مين البحري.أشروط عقد الت ني:المطلب الثا

 إلى الأولحيث تطرقنا في الفرع  وعفر ثلاث  إلىفي هذا المطلب تقسيمه  ارتأينا
 إلى لثلقسط وفي الفرع الثاا دراسةوفي الفرع الثاني إلى  مراحل إبرام عقد التأمين البحري 

 مين.أمبلغ الت دراسة

 الفرع الأول: مراحل إبرام عقد التأمين البحري.

عقد التأمين البحري بعدة مراحل بدءا بتقديم المؤمن له طلب التأمين للمؤمن بناءا يمر 
وصولا إلى مرحلة التوقيع على وثيقة التأمين التي  ، بأهمية وضرورة التأمين تهعن قناع

 تعتبر إتفاق كلا الطرفين على شروط وأحكام عقد التأمين البحري.

  ى وثيقة التأمين البحري.أولا: المراحل التي تسبق التوقيع عل    

 طلب التأمين: (1

يتم إبرام عقد التأمين بتقديم المؤمن له طلب إلى المؤمن أو وكيله، وي درج  المؤمن له في 
هذا الطلب جميع البيانات الأساسية التي يتم إبرام التأمين على أساسها مصحوبا بتوقيعه، 

التأمين لأنه لا يشير لقبول المؤمن، غير أن هذا الطلب لا يعتبر دليلا على إبرام عقد 
ومن ثم فإن طلب التأمين يمثل بالنسبة للمؤمن له رابط التعاقد كما يمثل بالنسبة للمؤمن 

لإبداء موافقته على التأمين، مما  زمةلاوسيلة تسمح له بالإطلاع على البيانات الأساسية ال
لمعلومات التي يقبل المؤمن يلاحظ أن أهمية طلب التأمين تكمن في أنه يحدد الشروط وا

   2التأمين على أساسها، ولهذا يجب على المؤمن له تقديم بيانات صحيحة.

 مذكرة التغطية: (2

                                                                                                                                                                                
 .739م، المرجع السابق، ص_ نطور أحلا  1
2
 .528-527_ أمينة دريسي، المرجع السابق، ص ص  
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إن تقديم طلب التأمين إلى شركة التأمين أو إلى وكيل التأمين لا يلزم المؤمن بالموافقة 
ادة لدى عليه حيث يكون له مطلق الحرية في قبوله أو رفضه، ويلاحظ أنه جرت الع

شركات التأمين على إصدار ما يسمى بمذكرة التغطية والتي تهدف لتوفير غطاء تأميني 
خلال الفترة الممتدة من تقديم طلب التأمين حتى إصدار وثيقة التأمين أو رفضه ويعتبر 
العقد قد إنعقد منذ صدور هذه المذكرة وإن كانت وثيقة التأمين لا تحرر إلا لاحقا، ولقد 

من طرف وكيل الشركة الذي  دة على أن ت طبع مذكرة التغطية بشكل موحد وت قعجرت العا
تسليمها لطالب التأمين ومن ما لا شك فيه أنه إذا كان الوكيل مخولا من شركة يلتزم ب

فإن الشركة تلتزم به حتى ولو لم تكن صادرة طبقا لتعليماتها، إذ  التأمين بإصدار المذكرة
ة مؤقتة حيث أنها تغطي المخاطر خلال فترة محددة ولذلك تصدر مذكرة التغطية بصور 

يجوز للمؤمن له أن يتمسك بضمان المخاطر التي تقررها المذكرة ما دام أن المؤمن لا 
ي نازع في صحة توقيعه عليها.

1 

   ثانيا: مرحلة التوقيع على مذكرة التأمين.     

وثيقة التأمين وتوقيعها ثم تسليمها عندما يقبل المؤمن طلب التأمين فإنه يعمد إلى تحرير 
للمؤمن له ومن ثم فإن وثيقة التأمين هي التي تثبت عقد التأمين غذ أنها تتضمن الشروط 
العامة للعقد إلى جانب البيانات الخاصة بكل وثيقة والتي تميز كل عقد تأمين عن العقود 

 2الأخرى، مما يستلزم التطرق إلى شكل وثيقة التأمين وبياناتها.

 

 شكل وثيقة التأمين: (1

يعتبر عقد التأمين البحري من العقود الرضائية إذ لم يحدد المشرع لإنعقاده شكلا معينا 
حيث قد يحرر العقد في شكل محرر رسمي أو عرفي، وتتخذ وثيقة التأمين في الناحية 
العملية شكل محرر عرفي مطبوع يتضمن الشروط العامة للعقد وإلتزامات الطرفين مع 

                                                           
1
 .529_ أمينة دريسي، المرجع السابق، ص  

2
 .533_ أمينة دريسي، المرجع نفسه، ص  
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فراغ للعناصر المتغيرة لكل لعقد كإسم المؤمن له، الأموال المؤمن عليها، الخطر  ترك
المؤمن منه، مدة التأمين، قسط التأمين، إذ تملأ هذه البيانات عند التوقيع على عقد 

 1التأمين.

غير أنه يمكن إضافة شروط خاصة للوثيقة تكتب باليد أو بالآلة الكاتبة وذلك لتعديل 
عة أو لإضافة شروط أخرى، ويرى البعض أنه في حالة حدوث تعارض الشروط المطبو 

بين الشروط المطبوعة والشروط الخطية المضافة، وجب الأخذ بالشروط الخطية بإعتبارها 
 2تمثل إرادة المتعاقدين.

 ويمكن وصف شكل الوثيقة بأنها تتكون من:

المؤمن به ومبلغ قسط _ العنوان: ويحدد إسم المؤمن، ورقم الوثيقة ومدتها، المبلغ 
 التأمين.

_ جسم الوثيقة: ويمثل العقد الفعلي بين الطرفين ويحدد الشروط العامة والخاصة في 
 الوثيقة.

_ ظهر الوثيقة: إن ما ط بغ على ظهر الوثيقة لايعتبر جزءا منها إلا إذا تمت الإشارة إلى 
 ذلك صراحة .

التي تكتب على غلاف الوثيقة، وهي _ ملخص الوثيقة: ويشمل الملخص شروط الوثيقة 
 إذا و جد في الوثيقة شرط يفيد بإلزاميتها. لاغير ملزمة إ

وعلاوة على ذلك يجوز للطرفين بعد التوقيع على وثيقة التأمين أن يقوما بالتعديل على 
هذه الوثيقة أو إضافة بعض البنود إليها كزيادة قسط التأمين، أو التأمين على خطر آخر 

                                                           
1
 .534_ أمينة دريسي، المرجع السابق، ص  

2
وائل أنور بندق    .39، المرجع السابق، ص_ مصطفى كمال طه و 



خصوصية عقد التأمين البحري من حيث التكوين                               الفصل الأول    
 

 32 

وثيقة التأمين، أو تمديد مدة التأمين، ويسمى المحرر الذي يعدل وثيقة التأمين  لم تشمله
 1أو يضيف إليها شروطا أخرى ملحق الوثيقة.

 بيانات وثيقة التأمين: (2

البيانات التي يجب إدراجها  07-95من الأمر  98الجزائري في المادة لقد حدد المشرع 
 في وثيقة التأمين والمتمثلة في:

د التأمين: عادة ما يتم الإشارة إلى تاريخ العقد باليوم، والشهر، والسنة _ تاريخ عق
والساعة، في أول العقد فإذا كان تاريخ الوثيقة يحدد مدة التأمين من حيث بدئها ونهايتها 
فإن أول يوم لا يعتد به بينما يندرج اليوم الأخير ضمن مدة السريان، إلا إذا أكدت وثيقة 

 التأمين تشمل بدأ يوم سريانها ويوم نهايتها. التأمين على أن مدة

_ مكان العقد: يجب أن يذكر في وثيقة التأمين مكان إبرام عقد التأمين، إذ ينعقد 
 الإختصاص القضائي لمكان إبرام العقد ما لم يتفق الطرفان على إختصاص قضاء آخر.

ين لإسم المؤمن الذي _ إسم الأطراف المتعاقدة ومقر إقامتها: يجب أن تشير وثيقة التأم
يظهر في الوثيقة من خلال إسمه وعنوانه وصفته التجارية، كما يجب الإشارة إلى إسم 
المؤمن له ومقر إقامته، ويجب الإشارة إذا كان مكتتب التأمين يتصرف لحساب مستفيد 

أو لحامله إذا  ذنيمعين أو لحساب من سيكون له الحق فيه، كما يتعين لإدراج الشرط الإ
 فق عليه الطرفين في الوثيقة.إت

_ الأموال المؤمن عليها: نص المشرع على وجوب الإشارة للأموا المؤمن عليها في وثيقة 
 التأمين إذ قد يرد التأمين البحري على السفينة أو البضائع.

ينص المشرع علو وجوب _ الأخطار المؤمنة والأخطار المستبعدة ومكانها وزمانها: 
غطاة في عقد التأمين البحري، وزيادة على ذلك يجب أن يحدد في تحديد الأخطار الم

                                                           
1
وائل أنور بندق، المر  _ مصطفى كمال طه    .42جع نفسه، صو 
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وثيقة التأمين الأخطار المستثناة من نطاق التغطية، كما يجب تحديد الحدود المكانية 
 والزمانية لتغطية الأخطار.

 _ مبلغ التأمين: يجب أن يشير عقد التأمين البحري للمبالغ المؤمن عليها.

التأمين من البيانات الأساسية التي يجب إدراجها في عقد  _ قسط التأمين: يعتبر قسط
 التأمين البحري.

_ توقيع الطرفين المتعاقدين: ينص المشرع أن توقيع طرفي عقد التأمين يعد من البيانات 
 التي يجب إدراجها في وثيقة التأمين.

المعدل  07-95من الأمر  98في حين أن كل البيانات التي ورد النص عليها في المادة 
والمتمم المتعلق بالتأمينات تعتبر من البيانات الإلزامية بإعتبار أن النص عليها جاء 

     1بموجب قاعدة آمرة لا يجوز الإتفاق على مخالفة أحكامها.

 : القسط.الثانيالفرع 

، إذ مينأفي عقد الت إدراجهاالتي يجب  ةساسيمين من البيانات الأأتال سطيعتبر ق 
المتعلق بالتأمينات على: "يجب  07-95من الأمر  98الجزائري في المادة نص المشرع 

 2أن يحتوي عقد التأمين على مبلغ قسط التأمين".

 

 

 

 

                                                           
1
 ، المرجع السابق الذكر.07-95من الأمر  98_ أنظر المادة   

 .، المرجع نفسه98_ أنظر المادة   2
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 : تعريف القسط.أولا

المبلغ  بأنهنعرفه  أنلتزام المؤمن له ويمكن إفهو محل  أساسيايعد القسط عنصرا  
 أو ةواحد ةيدفعه مر  أنويمكن للمؤمن له  ،المالي الذي يلتزم المؤمن له بدفعه للمؤمن

 1.المخاطر المؤمن منها ةوذلك مقابل تغطي اتعلى دفع

 ثانيا: عناصر القسط.

 ةنفقات في سبيل القيام بعملي أوبمصروفات  ةمين عادأالت ةشرك أويقوم المؤمن  
القسط الذي يمثل  إلىتضاف  وإنمامؤمن الق تمين وهذه النفقات لا تكون على عاأالت

 2.مؤمن لهال هالخطر، بحيث يتكون من مجموعها الذي يلتزم بدفع

 هما: أساسيينعنصرين  إلىيمكن تقسيم القسط  

 ( القسط الصافي:1

 الكارثةتحققت  إذاعن الخطر  الناتجة الأضرار ةوهو المبلغ الذي يكفي لتغطي 
يحقق ربحا بحيث يكون القسط معادلا  أنودون  لخسارةيتعرض المؤمن  أنولكن دون 

 3.الخطر ةلقيم

 اننقص أو زيادةفالقسط الصافي هو المبلغ الذي يقابل الخطر فيغطيه تماما دون  
 ةهي وحد ةالقيمي فالوحدة ةزمني ةووحد ة قيميةوحد ،أساساتخذ لحساب القسط الصافي وي  

 والوحدة، الوحدةهذه  أساسحسب القسط الصافي على مين بحيث ي  أالت ةتقدرها شرك
مين، أمبلغ الت إليهما يصل  ة، ويضاعف بعد ذلك بنسبةواحد ةسن العادةتكون في  الزمنية

 4.مينألعقد الت المحددة المدة، بحسب ةبعد سن ةكما يتكرر سن

                                                           
 .50صجع السابق، معراج جديدي، المر _  1

  /https://www.mohmah.net/law :_ القسط كعنصر من عناصر التأمين، متاح عبر الرابط 2 
 .262، ص1994د ط، ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،جلال محمد إبراهيم، التأمين _  3
 .1145ري، المرجع السابق، صعبد الرزاق السنهو أحمد _   4

https://www.mohmah.net/law/
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 ( القسط التجاري.2

عن القسط  عبارةعن القسط الفعلي الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن، وهو  عبارةوهو  
خرى يتحملها المؤمن، وهذه المصروفات يدفعها أللمصروفات ونفقات  إضافةالصافي 
وفيما يلي بيان  منما يقسمها على مجموع المؤمن لهإنها تشكل عبئا كبيرا عليه المؤمن لأ

 :هذه النفقات

نتجين، ن بالم  و  سم  الذين ي   ةمين والسماسر أالت لاء: تقدم لوكةالوساط ةأ( عمول 
 % من مقدار القسط المدفوع.25لى إ 15وعمولتهم تتراوح بين 

و عن طريق العملاء وتدخل أ ةما تقوم بها الشرك ةتحصيل القسط: وعادنفقات ب( 
 ضمنه ايضا نفقات مصاريف جلب العقود.

 .الماء ،يجار، الكهرباءلإجور الموظفين، اأ: ةالعام ةج( مصروفات الادار 

 .ةمن طرف الدول ةالضرائب المفروض د(

% من 2: وهي محدده لا تزيد عن ةس مال الشركأرباح المساهمين في ر أ ه(
 1القسط.

بالتعويض  ةالخاص ةفي شكل المساهم ةمئوي ةنسب ةضافإقر المشرع الجزائري كما أ
  1971.2 ةسن ةضرار الجسمانيعن الأ

 

 

 
                                                           

 ن عناصر التأمين، المرجع السابق._ القسط كعنصر م  1
-2011يوسف بن خدة،  -1 -رأمين، كلية الحقوق جامعة الجزائ_ الصادق العلالي، محاضرات في قانون الت  2

 .62، ص2012
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 ساس تقدير القسط.أثالثا :

 ةوالتي هي مسلم ةنسبيال ةساس قاعدألى تقدير القسط على إذهب المشرع الجزائري 
 ةفي الربط بين القسط من جه ةخرى وتتمثل هذه القاعدمين الأأيضا في تشريعات التأ
 1.خرى أ ةالخطر من جهو 

 ةالنسبي ةالقاعد: 

مين يحسب أتال ط، فقسمنه مين والخطر المؤمنأتال سطتربط بين ق ةن هناك علاقإ 
احتمال وقوع الخطر  ةساس درجأساس هذا الخطر، بحيث يتم تقدير القسط على أعلى 

 2.خرى أ ةمن جه هجسامت ة، ودرجةمن جه

 حتمال وقوع الخطر:ا ةمن حيث درج  أ(

، فيصل عن طريق جداول ةحتمالات وقانون الكثر يعتمد المؤمن على قانون الإ 
 3.الات المؤمن عليهالى عدد الحإستناد تحقق الخطر بالإ ةلى نسبإحصاء الإ

 الخطر: ةجسام ةمن حيث درج  ب(

ك هلا ضرار ومدى خطورتها فقد يكون أعن الحادث من خسائر و  ع  ب  ت   المراد منه ما 
مين كله، وقد يكون الخطر أتالمؤمن عليه كليا، وبهذا يستحق المؤمن له مبلغ ال ءشيال

مين، لكنه ينال أكل مبلغ التخير ضرار، فهنا لا يستحق هذا الأمين على الأأجزئيا كالت
الخطر  ةالتي لحقت به جراء تحقق الخطر، ونظرا لكون جسام ةجزء منه يعادل الخسار 

وهنا  ن القسط المدفوع تنقص قيمتهإوبهذا ف ،مين سيكون ناقصاأن مبلغ التإتتناقص ف
 ةخطار الممكن وقوعها ومتوسط درجرصدها عدد الأ يف حصاءيتجلى دور قوانين الإ

من  ةمعين ةلى هلاك نسبإلا إتحقق الخطر لن يؤدي تن أمثلا  تظهر أذا إجسامتها، ف

                                                           
 .52_ معراج جديدي، المرجع السابق، ص  1
 https://www.elmizaine.com/2020/12عناصر التأمين، متاح عبر الرابط:  _  2 

 _ المرجع نفسه.  3

https://www.elmizaine.com/2020/12
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، ةالخسائر التي تتسبب فيها الكارث ةلا بقيمإالمؤمن فلا يلتزم  شياء المؤمن عليهاالأ
  1.القسط ةوبالتالي تنقص قيم

 مين.أ: مبلغ التلثالفرع الثا

تعويض المؤمن له عن بلتزام إتحقق الخطر يقع على عاتق المؤمن  ةفي حال 
 مين.أالضرر الذي لحق به، وهذا التعويض هو مبلغ الت

 مين.أولا: تعريف مبلغ التأ

 ،مين هو محل التزام المؤمن والذي يدفعه للمؤمن له في حاله تحقق الخطرأمبلغ الت
 ةعليه الماد تنصا وهذا م ،2مينأالت ةقساط التي يدفعها المؤمن له لشركفي مقابل الأ

لا يلتزم المؤمن في التعويض له " :ت علىحيث نص المدني الجزائري  قانون المن  623
 3".مينأالت ةن يجاوز ذلك قيمألا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه شرط إ

تحديد  ماهضرار على عاملين مين على الأأفي الت  يتوقف تقدير مبلغ التعويضو 
مقدار التعويض على أساس جسامة الضرر، وتحديد مقدار التعويض على أساس قيمة 

  الشيء المؤمن عليه.

 ساس جسامه الضرر.أثانيا: تحديد مقدار التعويض على 

الضرر الذي لحق بالمؤمن له  ةن يتجاوز مقدار التعويض قيمأنه لا يجب أمعناه 
ن كان المبلغ المتفق عليه بمقتضى العقد يزيد إالمؤمن منه، حتى و  خطرتحقق ال ةنتيج

                                                           
امعية، الإسكندرية، مصر، _ توفيق حسن فرج، أحكام التأمين، الجزء الأول، الطبعة الثانية، مؤسسة الثقافة الج  1

 .94-93، ص ص1996
 .1148أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص_ عبد الرزاق   2
 من القانون المدني الجزائري. 623_ أنظر المادة   3



خصوصية عقد التأمين البحري من حيث التكوين                               الفصل الأول    
 

 38 

مين وفقا أتالخرى على الخطر محل أبرام عقود إعن ذلك، ويترتب على ذلك عدم جواز 
 04.1 -06المعدل بالقانون  07 -95مر الأ  من 33 ةلنص الماد

 الشيء المؤمن عليه. ةساس قيمأثالثا: تحديد مقدار التعويض على 

العقد  ىضالشيء المؤمن عليه، بمقت ةعلى قيم االتعويض بناءو أمين أيحدد مبلغ الت
ن يفوق مبلغ أ، فلا يجوز المبرم بين الطرفين مهما كانت قيمة الشيء المؤمن عليه

 2.الشيء ةقصى المقرر لقيمالتعويض المستحق بعد وقوع الحادث، الحد الأ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 2010عات الجزائرية، الجزائر، التأمين، الطبعة السادسة، ديوان المطبو  _ معراج جديدي، مدخل لدراسة قانون   1

 .51ص
، 1991الطبعة الثالثة، د م ن،  _ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، دراسة في القانون والقضاء المقارنين،  2

 . 165ص



 
 

الثاني الفصل  
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 مين البحري من حيث التنفيذ.أعقد الت ةالفصل الثاني: خصوصي

ول، يمتلك ميزات حتى من وكما تطرقنا له سابقا في الفصل الأ ي مين البحر أتال عقد
مسألة حساسة تعتبر خصوصية عقد التأمين البحري من حيث التنفيذ ، إذ حيث التنفيذ

فعندما يتم توقيع عقد التأمين البحري، يتعهد المؤمن له ، البحري  التأمين وحيوية في مجال
ب الشروط بتقديم حماية مالية للأطراف المشاركة في العملية البحرية، وذلك بموج

 والأحكام المتفق عليها.

تطرقنا لها من خلال  في تنفيذ هذا العقد تتعلق بعدة جوانبإلا أن الخصوصية 
المبحث الأول تحت عنوان ما يترتب عن عقد التأمين تقسيمنا لهذا الفصل إلى مبحثين، 

 البحري، والمبحث الثاني بعنوان نفاذ عقد التأمين البحري.

 مين البحري.أتالعقد آثار ول: المبحث ال 

 أونبد ق طرفيه المؤمن والمؤمن لهالتزامات على عاتمين البحري أعقد الت نجر عني
داء التعويض، بوصفه الالتزام نها تمثل في الواقع شرطا لأخير لأبعرض التزامات هذا الأ

 الرئيسي على عاتق المؤمن.

 لتزامات المؤمن له.إول: المطلب ال 

لتزام الإ هي ةالتزامات رئيسي ةق المؤمن له ثلاثتعلى عا ي مين البحر أرتب عقد التي  
 الخطر.  ، التصريح بتفاقمة، تقديم بيانات صحيحالقسط بدفع

 مين.أقسط الت لتزام بدفعول: ال الفرع ال 

مين هو المبلغ الذي يتعهد المؤمن له بدفعه للمؤمن، مقابل حصوله على أتال سطق
 عليهما،زمان والمكان المتفق المين في أالت سط، ويلتزم المؤمن له بدفع قةمينيتأال ةالخدم
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و أ اخر معينآن شخصا أم أ نميأن يكون المؤمن له هو المستفيد من التأذلك في ويستوي 
 1.مين البحري أو قابلا للتعيين، هو المستفيد من التأ نغير معي

 .ةمينيأالت ةتجريد الخدم ةنا وذكرنا هذا عند تطرقنا لصفكما سبق ل

 ولا: مكان وزمان الوفاء بالقسط.أ

المؤمن  ةقامإالقسط مطلوب لا محمول، وبالتالي يكون الوفاء بالقسط في محل  ن  ي  د  
ن يكون الوفاء بالقسط أتشترط  ةمين عامأن وثائق التإ، ومع ذلك فةله تطبيقا للقواعد العام

 2.مينأفي محل المؤمن تيسيرا على شركات الت

حقا فورا ستم  نه يكون إ، فةا كان القسط غير قابل للتغيير بسبب الظروف اللاحقم  ول  
من  79 ةنصت عليه المادا ، ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك وهذا وفقا لمالعقد برامإبمجرد 

 3.ميناتأالمتعلق بالت 04 -06بالقانون رقم م.م  07 -95مر الأ

 ةكون مدت، وغالبا ما ةزمني ةول كل وحدأفي  ةدوري ةدفع القسط بصور ما ي   ةعاد
على دفعات، تكون  ةجزئتيكون القسط السنوي قابلا لل ةالعادنه في ألا إ، ةمين سنأالت

 4.لتيسير التسديد على المؤمن لهم ةو شهريأ ةسداسي

ي أمين هو موطن المؤمن أن مكان الوفاء بقسط التأومن خلال ما سبق نستنتج 
  مين بين المؤمن والمؤمن له.أبرام عقد التإحقا بمجرد ستمين( ويكون القسط مأالت ة)شرك

 

 
                                                           

-372، ص ص2001دة للنشر، الإسكندرية، _ هاني دويدر، الوجيز في القانون البحري، د ط، دار الجامعة الجدي  1
373. 

 .173ائل أنور بندق، المرجع السابق، صو _ مصطفى كمال طه و    2
 ، المرجع السابق.07-95من الأمر  79_ أنظر المادة   3
 .، المرجع نفسه81_ أنظر المادة   4
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 ثانيا: جزاء عدم الوفاء بالقسط.

يعتبر الالتزام بدفع القسط واجبًا على المؤمن له، وذلك لضمان حقوقه. على الرغم 
من عدم وجود نص صريح في قانون التأمين الجزائري ينص على ذلك، إلا أن اللجوء 

أنه  إلى الأحكام العامة يوفر حماية لكلا الطرفين في العقد. وتنص القواعد العامة على
 3و  1فقرة  108في حالة تقصير المؤمن له في الالتزامات المنصوص عليها في المادة 

من قانون التأمين، يحق للمؤمن طلب زيادة القسط. وفي حالة وقوع حادث خلال هذه 
الفترة، يحق له تخفيض التعويض بنسبة القسط المدفوع مقارنة بالقسط المستحق. ومع 

إلغاء العقد إذا ثبت أنه لم يغطي المخاطر التي كان يعلم ذلك، يحق للمؤمن أن يطلب 
 1.ربها عند الاشتراك في وثيقة التأمين أو عند تفاقم المخاط

وفقًا للقاعدة العامة، إذا لم يقم المؤمن له بدفع قسط التأمين، يتوجب على المؤمن 
غضون ثمانية  أن ي نذره بواسطة رسالة مضمونة الوصول، ت بلغه بالتزامه بدفع القسط في

أيام عمل قادمة. وفي حالة عدم دفع القسط بعد انتهاء المدة المحددة، ي عتبر الضمان 
متوقفًا من قبل المؤمن، ولديه الحق في إلغاء العقد بعد مرور عشرة أيام من توقف 
الضمان. وفي هذه الحالة، يجب عليه إخطار المؤمن له بواسطة رسالة مضمونة 

 2.الغاء ويجب إبلاغها بوصولهالوصول، ت بلغه بالإ

شركات التأمين تلتزم بالقواعد العامة المعمول بها، والتي تنص على أن العقد يكون 
هو القانون بين الأطراف، ولا يمكن تغييره أو إلغاؤه إلا بموافقة الطرفين، وهذا وفقًا للمادة 

 3.من القانون المدني 106

عدم دفع القسط عن المترتب ء نصت في مضمونها على الجزا ةكل المواد السابق
اره عن دفع عدم إعذ ةله في حال نمن قبل المؤم ةمن قبل المؤمن له، والطرق المتبع

                                                           
 .75مرجع سابق، ص ال_ يعقوبي صبرينة،   1
 .75_ المرجع نفسه، ص   2
 .76-75، ص ص _ المرجع نفسه  3
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سن للغير ح   ةثر بالنسبأي أو الفسخ من أتفاق لو الإخستحقاقه، وكذلك إالقسط في ميعاد 
  قبل التبليغ والفسخ. التأمين ، المستفيد منةالني

 بطال.للإ دالعق ةثالثا: قابلي     

في حالة قيام المؤمن له بالتقصير في الالتزامات بسوء نية أو بواسطة الغش، 
قوع المخاطر التي تم تأمينها فللمؤمن الحق في منعه من استلام مبلغ التأمين في حال و 

 .ويتم إبطال العقد مع استحقاق المؤمن ،ضده

المشرع الجزائري قد خصص هذه الحالة لصالح المؤمن، ومنحه الحق في طلب 
 2الفقرة  113إبطال العقد، ولكن حمل المشرع المؤمن بعبء إثبات ذلك. ينص المادة 

 المؤمن ''الإثبات يقع على من القانون المدني الجزائري على أن "عبء 

كب خطأً في منح الحق للمؤمن وبناءً على ما سبق، يمكننا الاستنتاج أن المشرع ارت
له في إيقاف العقد أو فسخه أو إبطاله في حالة وجود سمعة سيئة للمؤمن. كما أنه ي سمح 
للمؤمن له بدفع الأقساط قبل وقوع المخاطر واستمرار العقد، ما لم يتم رفض ذلك من قبل 

ؤمن له المؤمن له. وفي حالة دفع المؤمن له الأقساط بعد وقوع المخاطر، يحق للم
 1.المطالبة بالفرق بين الأقساط التي دفعها والأقساط التي كان متوجبًا عليه

 .ةلتزام بتقديم بيانات صحيحالفرع الثاني: ال 

دلاء وتقديم ببيانات مين الإأقساط التألى دفع إ ةضافإلتزامات المؤمن له، إمن بين 
 ةفتر  ةالمؤمن له طيللتزام يقع على عاتق عن الخطر المؤمن منه، وهذا الإ ةصحيح

وقوع الخطر   حتمالإ ةلى زيادإظروف تؤدي  تطرأ نه قدلأ مين البحري،أن عقد التياسر 
 .2 المؤمن منه

                                                           
_ وليد معزوزي، التأمين البحري في ظل القانون البحري الجزائري، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر شعبة   1

 .69، ص2014-2013أم البواقي،  -الحقوق تخصص قانون أعمال، جامعة العربي بن مهيدي
 .67وليد معزوزي، المرجع نفسه، ص_  2
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لتزام يقع على إول أن هذا الالتزام نص عليه المشرع الجزائري كأ ةشار حيث تجدر الإ
حيث جاء مينات أالمتعلق بالت 07 -95مر من الأ 108 ةمؤمن له في نص المادالعاتق 

صحيحا بجميع الظروف التي ن يقدم تصريحا أب على المؤمن له تيتر '' في مضمونها:
 1.والتي تسمح للمؤمن بتقدير الخطر'' اعرفه

ن أحيث '' ما يلي: مرمن نفس الأ 15 ةولى من المادالأ ةكذلك جاء في الفقر 
 ةسئلأ ةستمار إلديه ضمن  ةملزم بالتصريح بجميع البيانات والظروف المعرف مؤمن لهال

 2''.خطار التي يتكلف بهاتسمح للمؤمن بتقدير الأ

لتزام هي ليست عدم التصريح في هذا الإ ةالغالب ةن الصور إنطلاقا مما سبق فإ
وذلك بهدف عدم دفع  عن بعضها و السكوتأنما التصريح الكاذب إو  ةبالبيانات اللازم

خلال بهذا الالتزام لحصر الخطر قد نظمه المشرع ومنه فجزاء الإ، مينأقسط كبير للت
 خلال المؤمن له بهذا الالتزام.إ ةنتائج في حال ةعدعنه الجزائري ورتب 

 .ةدلاء ببيانات صحيحمتناع المؤمن له بالإولا: عدم اقتران أ

ذا قام المؤمن له بعدم الالتزام بالتزامه بسبب حسن نية أو جهل، فإنه يشترط أن إ
المؤمن على علم بذلك، ويجب أن ي ثبت للمؤمن له أن البيانات التي تم تقديمها غير يكون 

كافية أو غير صحيحة، وأن القسط المدفوع للتأمين لا ي قابل القسط المستحق. إذا قام 
المؤمن له بالإعلان عن البيانات الصحيحة أو الغفل عنها، فللمؤمن الحق في طلب زيادة 

طر المؤمن عليها. وإذا رفض المؤمن له الزيادة، فللمؤمن الحق في في القسط وفقًا للمخا
 3.إلغاء العقد. وإذا تم ذلك بعد وقوع المخاطر المؤمن عليها، فللمؤمن الحق في تخفيض

 بغش. ةدلاء بالبيانات الصحيحقتران امتناع المؤمن له بالإثانيا: 

                                                           
 لسالف الذكر.، المرجع ا07-95من الأمر  108أنظر المادة  _  1
 .، المرجع نفسه15دة _ أنظر الما  2
 .68مرجع سابق، ص ال_ وليد معزوزي،   3



خصوصية عقد التأمين البحري من حيث التنفيذ                                 الفصل الثاني   
 

 45 

كاذبة، حيث يقوم المؤمن  قد يتم تنفيذ الغش في هذه الحالة من خلال تقديم بيانات
له بتقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالمخاطر التي يتم تأمينها ضده. على سبيل 
المثال، يمكن أن يكون المؤمن له قد ذكر في وثيقة التأمين أن عدد الطرود المؤمنة 
يتطابق مع عدد الطرود المشحونة فعلياً، أو أن البضائع المؤمنة تم شحنها في العنابر 

 1.لى الرغم من أنها في الواقع تم شحنها على سطح السفينةع

يقوم المؤمن له في هذه الحالة بدفع قسط أقل من القسط الواجب دفعه أو القسط 
الفعلي. قد يتم تنفيذ الغش في صورة الكتمان، وهو عمدة المؤمن له عن عدم الكشف عن 

ه أنه يعرف تلك المعلومات. المعلومات المتعلقة بالخطر المؤمن ضده، ويدعي المؤمن ل
بالإضافة إلى ذلك، قد يتم عدم ذكر المؤمن له للمؤمن في التأمين على البضائع أنها 
تمت شحنها على السطح وأن البضائع أو السفينة التي تمت تأمينها عليها قد تعرضت 

 2.للجنوح وتم تعويمها قبل إجراء التأمين عليها

، وجاء ذلك في المادة صورلهذا النوع من الزائري عقوبة وضع المشرع الج و قد
المتعلق بالتأمينات، حيث جاء في النص: "ي عتبر التأمين  07-95من الأمر رقم  110

 3.لاغيًا في جميع حالات الغش التي يقوم بها المؤمن

البطلان، والبطلان المقصود  تعني " لاغيا"ةن عبار أنتج ستن  ةنص هذه الماد من
 القانون. ةهنا هو البطلان بقو 

 الفرع الثالث: التصريح بتفاقم الخطر.

ثناء سريانه، أنعقاد العقد و إبعد  أالتي تطر  طر التغيير في الظروفيقصد بتفاقم الخ
 4.متهاحتمال الخطر وجسإدرجه  ةنه زيادأويكون من ش

                                                           
 .68مرجع سابق، ص الوليد معزوزي،  _  1
 .68المرجع نفسه، ص _   2
 ، المرجع السالف الذكر.07-95من الأمر  110أنظر المادة  _  3
 .80_ بوكلاب سهام، المرجع السابق، ص  4
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طلاعه على إكثر بعد يام على الأأ 10صرح خلال ن ي  أحيث يجب على المؤمن له 
 عنلتزام ويختلف هذا الإ ،1ثناء تنفيذ العقدأي تفاقم للخطر المضمون الذي حصل أ

 2.خطار المؤمن بتحقق الحادث المضمون إلتزام بالإ

كثر من يام على الأأ ةار المؤمن بذلك خلال سبعطخإله  نحيث يتعين على المؤم
يطلع المؤمن ن أي تفاقم للخطر، وجب على المؤمن له أذا حصل إطلاعه عليه، فإتاريخ 

نفذ المؤمن له ذا لم ي  إكثر من تاريخ علمه بذلك، فيام على الأأ 10على هذا التفاقم خلال 
خفض مبلغ التعويض ي   أن وأمين أتال سطن يزيد في قفي ألتزام، فللمؤمن الحق هذا الإ

طالب ن ي  أنه يمكن للمؤمن أللقسط المستحق فعلا، غير  ةبمعدل القسط المدفوع بالنسب
الخطر لو كان مطلعا عليه عند  ةنه ما كان ليقبل بتغطيأثبت أذا إخاصة ، و دبطال العقإب
 3.و عند تفاقم الخطرأمين أالت ةوثيق تابكتإ

 لتزامات المؤمن.إ: نيالمطلب الثا

ن أوهنا ندرك  ،4عند تحقق الخطر أبرام العقد بل ينشإمنذ  ألتزام المؤمن لا ينشإن إ
مين البحري عقد ملزم أن عقد التأكون   تجاه المؤمن له، وهذاإلتزامات تقع عليه إللمؤمن 

 تي.أللجانبين، سنتطرق لهما فيما ي

 

 

 

 
                                                           

 ، المرجع السالف الذكر.07-95، من الأمر ثالثا 108_ أنظر المادة   1
 سابعا من نفس الأمر. 108_ أنظر المادة   2
 من نفس الأمر. 109_ أنظر المادة   3
 .21ائل أنور بندق، المرجع السابق، صو _ مصطفى كمال طه و    4
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 ول: ما يترتب على المؤمن.الفرع ال 

 لتزام بدفع مبلغ التعويض.ولا: ال أ

حصول الضرر الناجم  ةمين في حالأساسي وهو دفع مبلغ التألتزام إيلتزم المؤمن ب
 1.عن الخطر المؤمن ضده

ذ يلتزم المؤمن بدفع هذا إمين، أبرام عقد التإسبب الرئيسي في العد وهذا المبلغ ي  
خطار التي تم حوال التي يحصل فيها الضرر للمؤمن له، ناجما عن الأالمبلغ في الأ

 عليها ةشياء المؤمنالأ ةن لا يتجاوز ذلك قيمأمين، بشرط أالت ةالاتفاق عليها في وثيق
ضرار التي لحقت به، والتي تم تحديدها في ن يتم تعويض المؤمن له عن كل الأأويمكن 

ضرار بعض الأ ع إستبعادفي العقد م ةخطار المضمون، وهنا نتحدث عن الأةالوثيق
ضرار التي يكون للمؤمن التعويض عن الأ تمنع مينأ، وشروط التعويض في التديةالجس

 2.يد فيها

عطى له المشرع الحق في أ و توقفه عن الدفع، أفلاس المؤمن له إ ةنه في حالأكما 
عدم  ةوفي حال ةساع 24قصاها أ ةالتعويض وذلك في مد ةنذار للمؤمن بدفع قيمإرسال إ

 3.صاحبته بتبليغ بسيط للمؤمنيحق للمؤمن له طلب فسخ العقد مع م   ةالاستجاب

 

 

 

 
                                                           

نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر،  مذكرة_ ختاوي إكرام تيجانية، عقد التأمين البحري و المنازعات المتعلقة به،   1
 .50، ص2021-2020تخصص قانون خاص، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، سنة 

  .51-50المرجع نفسه، ص ص   _
2
  

 .51المرجع نفسه، ص _   3
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 لصالح المؤمن له. حتياطيإلتزام بتكوين ثانيا: ال 

 :مينات علىأالمتعلق بالت 07 -95مر من الأ 74 ةنص المشرع الجزائري في الماد
لتزامات التي يتعهد بها كل من للإ ةهو الفرق بين القيم الحالي ''أن الرصيد الحسابي

 1''.المؤمن والمؤمن له

لى التكوين الاحتياطي لصالح المؤمن له بمصطلح الرصيد إشار المشرع أوبالتالي 
وهي تحقق  ةعام ةمين على قاعدأو التجمع ويقوم نظام التأدخار يضا بالإأالحسابي، 

للمؤمن، وبين الخسائر  ةالمالي ةمين خلال السنأقساط التأ ةالتوازن والتوافق بين حصيل
 ةلتغطي ةمين كافيأساط التقأ ةن تكون حصيلأوالمفروض  ةخلال تلك السن ةالناجم

ن يحتفظ أجل تحقيق هذا التوافق يجب على المؤمن أ، ومن ةلتلك السن ةالخسائر المتوقع
لمواجهه الخسائر، وينقسم هذا  ةحتياطي، يستخدم عند الضرور إمين كأقساط التأبجزء من 

حتياطي إحتياطي الطوارئ و إلزامي و إحتياطي إنواع تتمثل: في أ ةلى ثلاثإ يحتياطالإ
 2.اختياري 

تحقق  ةلا في حالإالحسابي لا يكون مستحقا  يحتياطن الإأومما سبق نستنتج 
نه يبقى حقا دائما لذوي الحقوق ويمكنهم إعدم تحقق الخطر ف ةما في حالأالخطر، 

 ي وقت.أالرجوع له في 

 مين.أثالثا: تخفيض الت

مين ملحوظا أمقابل التن كان تحديد إ، فالتأمين يكون للمؤمن له الحق في تخفيض
الخطر المؤمن منه، ثم زالت هذه  ةنها زيادأمين من شأالت ةفي وثيق ةعتبارات مذكور إ فيه 

تفاق إ، يحق للمؤمن له بالرغم من كل دثناء سريان العقأهميتها في أ قلت أو عتبارات الإ

                                                           
1
 ، المرجع السالف الذكر.07-95من الأمر  74_أنظر المادة   

 .81صبرينة يعقوبي، المرجع السابق، ص_   2
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سب مع ، بما يتناةاللاحق ةالمد عنمين المتفق عليه أن يطلب تخفيض مقابل التأمغاير 
 1.مين المعمول بها يوم تحرير العقدأالت ةعتبارات، وفقا لتعريفهذه الإ ةهميأ و قله أزوال 

ساسيين أوافر شرطين ت ةمين وذلك في حالأنه يحق للمؤمن له تخفيض التأكما 
 هما:

 دخار.إن يكون المؤمن عنصر أ _

 2.حتياطي حسابيإ قساط لتكوين_ دفع عدد كافي من الأ

توفر الشرطين  ةمين من حق المؤمن له في حالأن تخفيض التأونستنتج مما سبق 
ستحقاق القسط قبل شهر إن يعلم بتاريخ أن له الحق في إذ أعلى طلبه،  اسابقين بناءال

 ةستحقاق بضرور يوم من تاريخ الإ 15نذاره بعد إدفعه، و  لجأوتعيين المبلغ الواجب دفعه و 
 16 ةنص عليه المشرع في الماد وهذا طبقا لما يوم، 30دفع القسط المطلوب خلال 

 .07 -95مر من الأ الثانية ةفقر ال

 المطلب الثالث: الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين البحري.

 دعوى الخسارة. :لولالفرع ا

أن  له منؤ لمل زو جوي الخسارة هي الطريق العادي للمطالبة بتعويض التأمين، ى دعو 
على  تأمنسبها الم، كما يرجع 3أيا كانت أهميتها في كل المخاطرى يستعمل هذه الدعو 

الذي لحقه من جراء تحقق الخطر المضمون في  المؤمن للحصول على تعويض الضرر

                                                           
 .51مرجع سابق، صالختاوي إكرام تيجانية، _   1
 .84صبرينة يعقوبي، المرجع السابق، ص_   2
 .197ائل أنور بندق، المرجع السابق، صو _ مصطفى كمال طه و    3
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كما يلتزم المؤمن بدفع التعويض في حدود الضرر الذي لحق ، 1حدود مبلغ التأمين
 .2بالمؤمن له

 التعويض.تقدير  أولا:

 على السفينة. التعويض تقدير (1

فعها المؤمن له لإبعاد الضرر أو دالخسارة في كونها عبارة عن نفقات  تتمثل
وفي حالة ، بالمقابل يدفع المؤمن هذه النفقات في حدود مبلغ التأمين، نهعالتخفيف 

لسفينة لالتعويض على السفينة، لا بد لنا أن نميز بين التعويض عن الهلاك الكلي 
 .تعويض عن الهلاك الجزئيالو 

 .ةلسفينلعن الهلاك الجزئي  التعويض أ(-1

سفينة التي أصيبت بأضرار حيث يمكن لليلتزم المؤمن في حالة الهلاك الجزئي 
السفينة صالحة  لجعل إصلاحها، فيقدر التعويض على أساس نفقات الإصلاح الضروري 

في  الزيادةجديد وهو ما ينتج عن ترق الخصم من نفقات الإصلاح فيللملاحة، ويجب أن 
 3.منها ديدة لها بأجزاء قديمةجقيمة السفينة نتيجة الإصلاح واستبدال أجزاء 

 07-95قانون التأمينات من الأمر  131في المادة  الجزائري  نص المشرع كما
إلا الأضرار المادية المتعلقة بالاستبدال  ضمنتلا  "في حالة تعويض العطب، على أنه:

 4."ل السفينة صالحة للملاحة من جديدلجع هاالإصلاح المتفق على ضرورت وأ

                                                           
 .199وائل أنور بندق، المرجع نفسه، ص_ مصطفى كمال طه و    1
 .375المرجع السابق، ص_ هاني دويدر،   2
 .86يعقوبي صبرينة، المرجع السابق، ص_   3
4
 ، المرجع السالف الذكر.07-95من الأمر  131_ أنظر المادة   
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فيد فإذا كانت قديمة جدا فإنها ت  ، يتفاوت حسب عمر السفينةمقدار الخصم فأما 
أما إذا كانت حديثة لم يمضي عليها أكثر من سنة فلا محل للحسم ، كثيرا من الإصلاح

 1.والجديد مفرق بين القدي ةليس ثم ذإ

 ةلقيمل ةن يطالب المؤمن بتعويض عن فقدان السفينألا يحق للمؤمن له كما 
مر من نفس الأ 131 ةقره المشرع الجزائري في المادأصلاحها وهذا ما إبسبب  ةالتجاري
سباب أي أو أ ةو البطالأ ةتستبعد تعويضات فقدان القيم" نص على:إذ  ةالثاني ةر قفي الف

 2.تفاق مخالف"إما لم يكن هناك  ةخرى لم ينص عليها العقد صراحأ

 ة.ن الهلاك الكلي للسفينعالتعويض  ب(- 1

في  ةبينالم   ةالسفين ةساس قيمأتعويض على الدر ، ق  ةالهلاك الكلي للسفين ةفي حال
 3.السفر ةي بدايأخطار الأ ءبتداإفي يوم  ةالسفين ةو قيمأ ةالوثيق

من نفس  133 ةمين في المادأولقد نص على ذلك المشرع الجزائري في قانون الت
المؤمن عليها مهما كان عدد  ةلزم المؤمن بضمان كل حادث في حدود القيمي  " مر:الأ

 .العقد" ةخلال مد ةالحوادث الواقع

ن للمؤمن الحق في أغير " منها: ةالثاني ةفي الفقر  ةيضا في نفس المادأوكما نص 
 .حادث"التفاوض مع المؤمن له بخصوص دفع قسط تكميلي بعد ال

ن المؤمن بالرغم من تعويضه الضرر الناتج عن الخطر أنستنتج مما سبق وبالتالي 
فاديا لعمد وعود توهذا  ةجزاء السفينأتجديد  ةليات تمكنه من خصم قيمآنه يعتمد ألا إ

ن نص إالهلاك الكلي ف ةما في حالأ ة أخرى،وفقدانها لقيمتها من جه ةالمؤمن له من جه
 كان صريحا بخصوص ذلك. ةالماد

                                                           
 .200ائل أنور بندق، المرجع السابق، صو _ مصطفى كمال طه و    1
2
 ، المرجع السالف الذكر.07-95من الأمر  131_ أنظر المادة   

وائل أنور بندق، المرجع نفسه، ص _ مصطفى كمال طه  3  .199و 
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 ة.اعتقدير التعويض على البض (2

 ، ولاله منؤ سارة عبارة عن نفقات دفعها المالأمر إذا كانت الخلا صعوبة في 
المطالبة بقيمة  ؤمن لهإذ أن للم كليا اكالبضاعة هلا كتصعوبة في الأمر أيضا، إذا هل

عادة  باعتالبضاعة فقط فإنها  لفتت  أ إذاأما  ،أمينتفي حدود ال غفريتالبضاعة في ميناء ال
 1ؤمن له.حقة بالملالامن المنخفض الخسارة يبين الثو ، عند الوصول بالمزاد العلني

ضرر إما ال وعمن هذا المنطلق يمكننا أن نفرق بين نوعين من الخسارة عند وقو 
 .(تلف البضاعة)أو خسارة جزئية للبضاعة  (هلاك البضاعة)خسارة كلية للبضاعة 

 الخسارة الكلية للبضاعة.أ( -2

يكون للمؤمن له المطالبة بقيمة البضائع مقدرة عند  يكلك لاه ةالبضاع هلاك عند
الوصول فتقدير قيمة البضائع في هذا الأخير هو الذي يسمح بجبر الخسارة اللاحقة 

 لاك الكلي للبضاعة المنقولة بحرافيكون ذلك في حالة اله ،2أو الضائع تلكسب الفائاو 
من المواد الغذائية  ةالشحن تكما لو تعرض، مالها فيهاتعجها عن الأغراض المراد إسوخرو 

ستهلاك أو فقدان الشحنة بالكامل أثناء عملية بماء البحر، فأصبحت غير قابلة للإ ثو تللل
أو سقوطها في  من قبل لصوص البحر ضاعةوسرقت الب ردادهاتسإ تعذرو  ،النقل البحري 

البحر، مما يؤدي إلى تحقق خسارة كلية حقيقية بسبب تحقق مباشر للخطر البحري 
 3.لمؤمن لهلهذا ما يستوجب على المؤمن دفع تعويض ، المؤمن منه

 .ب( الخسارة الجزئية-2

                                                           
 .202ائل أنور بندق، المرجع السابق، صو _ مصطفى كمال طه و    1
ديدة للنشر، الإسكندرية، لجمبادئ القانون التجاري والبحري، د ط، دار الجامعة ا هاني دويدر،_ محمد فريد العريني و    2

 .676، ص2000
انون ذكرة لنيل شهادة الماجستير في القباهي زواوية، الوثيقة العائمة في التأمين البحري على البضائع، مأنظر: _   3

 .218، ص2012ية الحقوق، جامعة وهران، البحري، كل
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لتحديد مقدار التعويض فإن البضاعة تأخذ قيمتها كما لو وصلت سالمة إلى ميناء 
نتيجة الفرق بين قيمة الحالتين هي التي تبين مقدار تلف فها بعد الومقارنتأفريغ الت

طرح الرسوم الجمركية التي تفرض على  معد عالتعويض الذي يتحمله المؤمن، م
 1.البضاعة

قيمة  دديتحتسوية في هذه الخسارة عن طريق الفرق وذلك من خلال الكون كما ت
، واعتبار غريتفها وصلت إلى ميناء ال، كما لو أنةهالك البضاعة السليمة وقيمتها وهي

 2.الفرق بينهما هو حصة المساهمة في الخسائر المشاركة

 07-95قانون التأمينات من الأمر  144نص المشرع الجزائري في المادة كما 
قدر الأضرار بمقارنة قيمة البضائع في حالة الخسارة بقيمتها وهي سالمة في ت  : "على أنه

 3."نفس الزمان والمكان

تباع في نفس  بالفرق هي طريقة مقبولة إذا كانت البضاعة ةطريقة التسوي ما أنك
وهذه الفترة تتغير باع، أو ت   فرغإلا أن هذه الأخيرة تأخذ فترة من الزمان كي ت   غ،ريتفيوم ال

لمؤمن عند على ايقع  ئنخفاض، وبالتالي فإن العبأو الإ رتفاعبها الأسعار سواء بالإ
 méthode de) تباع طريقة التسوية بالنسبةإضاعة، هذا ما أدى إلى انخفاض سعر الب

règlement en pourcentage) بين البضاعة سليمة وقيمتها أي تأخذ قيمة النسبة 
 4.يوم البيع وتطبق على القيمة المؤمن عليها تالفة

 هنا نرى أن هذه الطريقة أكثر دقة بالنسبة لطريقة التسوية بالفرق.و 

 ات.المسموح (3

                                                           
 .397علي المقدادي، المرجع السابق، ص _ عادل  1
 .89صبرينة، المرجع السابق، صيعقوبي _   2
3
 ، المرجع السالف الذكر.07-95من الأمر  144_ أنظر المادة   

 .203ائل أنور بندق، المرجع السابق، صو _ مصطفى كمال طه و    4
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الأصل أن المؤمن يلتزم بتعويض الضرر الذي يلحق الشيء المؤمن عليه كاملا، 
راط تإش زعلى أن القانون يجي تأمينالجاوز مبلغ بشرط ألا ي   رأيا كان قدر هذا الضر 

أو إعفاءات في الوثائق بمقتضاها يعفى المؤمن من التعويض إذا لم يجاوز  اتمسموح
إذا كان الضرر  التعويض ويحسم منا، معين قدرشيء المؤمن عليه الب اللاحقالضرر 

 1.رديفوق هذا الق

 تقسيم هذه المسموحات إلى مسموحات قانونية ومسموحات إتفاقية.مكن وي

 أ( المسموحات القانونية.-3

سفينة أو ال% من مجموع قيمة 1فوق لا تتلك التي  يقصد بالمسموحات القانونية
% من قيمة الشيء 1و   المطالبة خسارة عمومية البضاعة المؤمنة عليها، إذا كان موضوع

وذلك بهدف إعفاء المؤمن من ، المؤمن عليه، إذا كان موضوع المطالبة خسارة خصوصية
المطالبة قليلة القيمة، سواء كان بالنظر للمصاريف القضائية أو بالنسبة لحجم الخسائر 

 2.في نهاية المطاف هبحيث يتحملها المؤمن له وحدتكبدة الم

 

 

 تفاقية.الإ اتسموحالمب( -3

تفاق على نسبة معينة من تأمين البحري على البضائع الإاليمكن لأطراف عقد 
تزيد عن النسبة المحددة قانونا، وذلك لما يمنحه النص القانوني من حرية ت المسموحا

 3.النقطة القانونية هذهقدية في اعت

 
                                                           

 .204ائل أنور بندق، المرجع نفسه، صو _ مصطفى كمال طه و    1
 .92يعقوبي صبرينة، المرجع السابق، ص_   2
 .223، المرجع السابق، ص_ باهي زواوية  3
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 ستعمال دعوى الخسارة.: إثانيا

 به المؤمن له.الثبات الذي يلتزم  (1

 .الحق في التأمين إثبات( أ -1

يتوجب على المدعين بالتعويض أن يقدموا دليلًا على حقهم في التأمين. إذا كان 
المدعي بالتعويض هو المؤمن له الذي وقع على الوثيقة، فيمكن استخدام الوثيقة نفسها 

الوثيقة إذا كانت تابعة كدليل لإثبات الحق في التأمين. هذا يتيح تجاوز الحاجة لتقديم 
لحاملها. أما إذا كانت الوثيقة تحمل عبارة "لأمر"، فيجب التظهير بها. وفي حالة التأمين 
لصالح شخص غير معين، فإن حق المالك في المحافظة على الممتلكات المؤمن عليها 
خلال الحادث هو حق شخصي ومباشر تجاه المؤمن. هذا يختلف عن حق المؤمن له 

ع على الوثيقة. في حالة الوثيقة الإسمية، يتوجب على المطالب بالتعويض أن الذي وق
يثبتوا أن الوثيقة قد تم نقلها بموجب إجراءات حوالة الحق، أو أن ملكية السفينة قد تم نقلها 
إليهم أو تم تأجيرها لهم. يظل التأمين ساريًا بموجب القانون لصالح المالك الجديد أو 

يومًا من تاريخ نقل الملكية  15خطار المؤمن بهذا الأمر في غضون المستأجر، شريطة إ
 1.أو تاريخ الإيجار

 شيء المؤمن عليه.الالمصلحة في المحافظة على  إثباتب( -1

يتوجب أيضًا على المدعين بالتعويض أن يثبتوا مصلحتهم في المحافظة على 
الممتلكات المؤمن عليها خلال وقوع الحادث. لا تكفي صفة المؤمن له الذي وقع على 
الوثيقة أو حيازته للوثيقة لإثبات هذه المصلحة. فقد يكون لمؤمن الوثيقة مصلحة في 

في وقت إبرام العقد، ولكن يفقد هذه المصلحة  المحافظة على الممتلكات المؤمن عليها
قبل وقوع الحادث. لذا، يجب على المدعين الذين يدعون مصلحة في المحافظة على 
الممتلكات المؤمن عليها أن يثبتوا صفتهم كأصحاب الملكية. يمكن تحقيق ذلك عن طريق 

                                                           
 .93مرجع سابق، ص اليعقوبي صبرينة، _   1



خصوصية عقد التأمين البحري من حيث التنفيذ                                 الفصل الثاني   
 

 56 

اتير وسند الشحن والفو  تقديم سند الملكية كدليل، وبالنسبة للبضائع، يمكن تقديم عقد البيع
 1.ةالمؤكدة للشراء كوثائق داعم

 لأشياء المؤمن عليها للخطر.اعرض تج( إثبات -1

لمؤمن له أن يثبت تعرض الأشياء المؤمن عليها للأخطار، المؤمن ا على يجب
سفينة على السفينة يتحقق ذلك بإثبات مباشرة ال ، وبالنسبة للتأمين2تأمينالمنها في عقد 

 انظر  اهذه الحالة يسير  الإثبات في ويعتبر، السفينة اتعن طريق دفتر يوميلرحلتها 
أو بشهادة من سلطات الميناء  ية التي تصاحب في العادة رحلات السفينةلانللع

 3.ومن المعلومات المنشورة في الصحف ،والجمارك

م إثبات تعرضها للخطر عن طريق إثبات شحنها على تتأمين على البضائع يالوفي 
الشحن التي  أو أي وثيقة تقوم مقامه كقائمة، الشحن دوذلك بتقديم سن هر السفينةظ

 4أو عن طريق الإيصالات التي يحصل عليها مالك البضائع من الجمارك، يحوزها الربان

 749المشرع الجزائري على أهمية سند الشحن، حيث نص في المادة كما أكد 
لام الناقل للبضائع تسإتشكل وثيقة الشحن إثبات على " :قانون بحري جزائري على أنه

فيها بقصد نقلها عن طريق البحر، وتعتبر أيضا كسند لحيازة البضائع  ذكرتالتي 
 5واستلامها".

                                                           
 .94صبرينة، مرجع سابق، ص  يعقوبي_   1
_ محمد بهجت عبد الله أمين قايد، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، الجزئان الثاني والثالث، دار النهضة   2

 .460، ص2005-2004ى، القاهرة، مصر، العربية، الطبعة الأول
 .208ائل أنور بندق، المرجع السابق، صو _ مصطفى كمال طه و    3
 .715ينة دريسي، المرجع السابق، ص_ أم  4
 قانون بحري جزائري. 749_ أنظر المادة   5
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بعد تحميل البضائع  لشاحنا يستطيع" :ج على أنه.ب.ق 751المادة  يف كما نص
وكذلك اسم  ''مشحونة'' ةعلى متن السفينة أن يطالب بأن تتضمن وثيقة الشحن عبار 

 1تاريخ التحميل.ن و االسفينة وبي

 .ثالحاد إثباتد( -1

حقق الخطر بكافة طرق الإثبات ويحصل هذا أو ت حادثأن يثبت ال له منؤ الم ىلع
أن  له منؤ البحري للربان، ويجب على الم التقريروب السفينة اتر يوميتفدعملا ب ثباتالإ

 ي طالب بالتعويض عنه قد وقع في الزمان والمكان الذي يسر ثبت أن الحادث الذي ي  ي  
 2.تأمينال افيهم

كما ، ختلاف مكان وصول البضاعةإكما يختلف الميعاد القانوني للخبرة والمعاينة ب
تأمين البحري على البضائع يكون الغ محل عقد تكون من تاريخ تفري هأن بداية حساب

 3.يوم إذا كان وصول البضاعة إلى الميناء المقصود والمحدد في العقد 30بميعاد 

ينة إذا كان وصول البضاعة إلى مكان االمع لإتمام يوم 15كما يمكن أن تضاف 
في حالة  ها في ميناء الوصول، وذلكغداخلي في حالة نقلها إلى منطقة داخلية بعد تفري

كما  ري على البضائع إلى النطاق البري بموجب عقد تأمين البح، تمديد الضمان البحري 
 كم من 50تأمين البحري بوثيقة الإشتراك إلى الهو الحال في الواقع العملي بتمديد عقد 

 المؤمن إعمالا من تفريغ مجانالميناء الوصول لنقلها إلى منطقة داخلية كالمكان النهائي ل
 4.المؤمن له عم ةملات المفتوحلتعال

 المؤمن في دعاوى المؤمن له. حلول (2

                                                           
 .بحري جزائري  قانون  751_ أنظر المادة   1
 . 209، صبندق، المرجع السابق وائل أنور_ مصطفى كمال طه و    2
 .95يعقوبي صبرينة، المرجع السابق، ص_   3
 .226_ باهي زواوية، المرجع السابق، ص  4
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 تأمين للمؤمن له، فإنه يحل محله بما دفعه منال عويضت دفعإذا قام المؤمن ب
 نجمتفعله في الضرر الذي بمن تسبب  ل  ب  في الحقوق والدعاوى التي تكون له ق   تعويض

 العامة ةسلامالبالشيء المؤمن عليه في سبيل  قام بالتضحيةعنه مسؤولية المؤمن، فإذا 
ركة، وإذا هلك الشيء المؤمن عليه، تشتراك له في الخسارة المشفإن للمؤمن له دعوى الإ

وتلفها ألاك البضاعة هأو تلف بخطأ، كما في حالة التصادم بسبب الخطأ، وكما في حالة 
 1التصادم. المتسبب في ل  ب  بخطأ الناقل، فإن للمؤمن له دعوى المسؤولية ق  

على:  07-95لأمر اقانون التأمينات  118 كما نص المشرع الجزائري في المادة
"يحل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه ودعاواه ضد الغير المسؤول في حدود التعويض 

 2.الذي يدفعه للمؤمن له"

 : دعوى الترك.نيالثا الفرع

خلي التتخلي مطالبة المؤمن له بدفع كامل مبلغ التأمين مقابل الأو  تركاليقصد ب
عن ملكية الشيء المؤمن عليه للمؤمن ويكون للمؤمن له الخيار بين اللجوء إلى دعوى 

ترك طريق الو ، 3عليه مصلحته تمليهما  حسب الترك،الخسارة وبين اللجوء إلى دعوة 
 4الجسيمة. إلا في أحوال المخاطر عملتسي   إستثنائي محض لا

 رك.تحالات ال: أولا

مؤمن عليه، والبعض الآخر اللشيء لحقيقي  هلاك تحالا هي تبعض هذه الحالا
 5.لاك حكمي أو مفترضههي حالات 

                                                           
التقنين البحري المصري )النقل البحري،  _ أحمد محمود خليل، موسوعة التشريعات البحرية تأصيلا وفقها وقضاء  1

 .144، ص2010الجامعي الحديث، د م ن،  ، د ط، المكتبالحوادث البحرية، التأمين البحري(
2
 ، المرجع السالف الذكر.07-95من الأمر  118_ أنظر المادة   

 .377_ هاني دويدر، المرجع السابق، ص  3
 .217ائل أنور بندق، المرجع السابق، صو _ مصطفى كمال طه و    4
وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص  5  .220_ مصطفى كمال طه و 
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 رك الخاصة بالسفينة المؤمنة عليها.تال ت( حالا1

خطار أإذا تعلق الأمر ب ما عدا": على أنه 07-95 مرمن الأ 134نصت المادة 
 :السفينة في الحالات التالية التخلي عنيحق للمؤمن له أن يختار  ،العقدلا يضمنها 

 الفقدان الكلي لسفينة. _1

 حالة إصلاحها.إستأهلية السفينة للملاحة و عدم  _2

3 )الضروري  هاتجاوز قيمة إصلاح _3
4

 القيمة المتفق عليها. ( 

في تأخير الأخبار  إذا تسببو ، نعدام أخبار السفينة مدة تزيد عن ثلاثة أشهرإ _4
  أشهر. ستةيمدد الأجل إلى  ،حربية ثداحو 

 أ( الفقدان الكلي لسفينة.-1

هناك حالتان للهلاك الكلي للسفينة، وهما حالة اختفاء السفينة وحالة انقطاع الأخبار 
عنها. والفرق بينهما يكمن في أن حالة اختفاء السفينة تعني هلاكها بشكل كلي وقطعي، 

د إلى أدلة معروفة لتأكيد ذلك، مثل إذا تعرضت السفينة للغمر أو غرقت ويمكن الاستنا
جراء تصادمها مع سفينة أخرى. أما حالة انقطاع الأخبار، فقد يكون فيها الهلاك حكميًا، 
حيث ي عتبر انقطاع الأخبار دليلًا على هلاك السفينة، ولكن هذا الدليل ليس قاطعًا، حيث 

 1.محددة من قبل المشرعالفترة زمنية  قد يحتمل ظهور السفينة بعد

 دم أهلية السفينة للملاحة.عب( -1

بمقتضى قرار يصدر من الجهة المختصة كالخبراء نتيجة إصابة  تتمهذه الحالة 
 دام الوسائل الضرورية لإصلاحهاعنإ تجة عن أخطار مضمونة، معاالسفينة بأضرار ن
عدم إمكانية قطر السفينة بأمان إلى ميناء آخر للإصلاح، أو عدم  ثبتوكذلك الأمر إذا 

                                                           
 .99وبي صبرينة، المرجع السابق، ص يعق_   1



خصوصية عقد التأمين البحري من حيث التنفيذ                                 الفصل الثاني   
 

 60 

حية لاوعدم الص، 1التخليفيحق للمؤمن له طلب ، واجد المواد الضرورية في هذا الميناءت
إصلاح السفينة غير أن هذه الاستحالة المطلقة  إستحال ذاإ للملاحة قد يكون مطلقا

إلا إذا كانت ا، لاح هيكل السفينة ممكنتقني بحيث أصبح إصاللتطور لمستبعدة نظرا 
 2.لف كليا، والمحرك من الممكن إستبداله، وكذلك الأجهزة الأخرى الت

3ها ج( تجاوز قيمة إصلاح-1

4
 قيمة المتفق عليها.( ال(

، إذا كان إصلاحها سيكلفه مبلغا يتجاوز ةسفينالعن  تار التخلييمكن للمؤمن أن يخ
3

4
ويقصد بهذه الحالة إعطاء المؤمن له ، القيمة المعتمدة في وثيقة التأمين البحري  ( (

3جاوزتتالحق في التخلي عن السفينة إذا كانت مصاريف إصلاح الخسائر والأضرار 

4
) ) 

 3ان.قيمة السفينة التي اتفق عليها الطرف

عطاء المؤمن من الوثيقة الجزائرية للتأمين على السفن على إ  20كما أشارت المادة 
ع اخلي إذا كان إصلاح السفينة سيكلفه مبلغا يساوي أو يفوق ثلاثة أربتله الحق في ال
 القيمة المقبولة.

 نعدام أخبار السفينة.إد( -1

 منؤ رض هلاكها ومن ثم يجوز للمافت  ، إذا لم يرد خبر عن السفينة خلال مدة معينة
تأمين بأكمله دون أن يكون ملزما الأن يترك السفينة المؤمن عليها، ويطالب بمبلغ  له

رك إلا إذا مضت مواعيد معينة تجيز النقطاع الأخبار لا ي  إعلى أن  ،سفينةك اللاه بإثبات
 4ة.دون أن يرد خبر على السفين

                                                           
 .88-87م، المرجع السابق، ص ص_ علي بن غان  1
 .93_ علي بن غانم، المرجع نفسه، ص  2
 .744_ دريسي أمينة، المرجع السابق، ص  3
 .221صوائل أنور بندق، المرجع السابق، _ مصطفى كمال طه و    4
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أن يثبت أن  زة على الفقدان، حيث يجب على المجهنإذ يعد انقطاع الأخبار قري
لأجل يسري منذ وصول آخر اوأنا ، إبحارهاسفينة لا أخبار عنها منذ ثلاثة أشهر من ال

  1.الأخبار عنها، وتمدد إلى ستة أشهر في حالة الحرب

 ترك الخاصة بالبضاعة المؤمن عليها.ال ت( حالا2

ركان في ترك السفينة، إذ أن كلاهما يشترك البضائع و تركة في تحالات مش توجد
قطاع أخبار إنمن  07-95من الأمر  134 المنصوص عليها في المادة تالحالا

ه اتكل ه ، إذ أنأو الفقدان الكلي للسفينة ،السفينة، وعدم صلاحية السفينة للملاحة
نصت عليها  ينتج عنها ترك للبضاعة، إلا أن هناك حالات خاصة بالبضائع تالحالا

لف تالبضائع أثناء الرحلة، وحالة  بيع"حالة : من قانون التأمينات ألا وهي 143المادة 
 2."ع البضائعاثة أربيفوق ثلا

 أ( حالة بيع البضائع أثناء الرحلة.-2

 ثادح مادي خلال الرحلة بسبب وقوع لفتقد تصاب البضائع المؤمن عليها ب
ق المؤمن دون أن تصاب السفينة أو أن تصاب بإصابة جسيمة. تبحري يقع على عا

ع إلى ئالبضا توصيل يلحتخلال الرحلة لأنه من المس تالفةباع البضائع الت ذنوحين إ
تخلي في هذه الحالة وجب توفر ال ، وحتى يتم3ذهه تلفالوهي في حالة ، الميناء المقصود

شرطين أساسيين يتمثل الشرط الأول في أن البيع لابد أن يتم في ميناء غير ميناء القيام 
أما الشرط الثاني فيتمثل في تلف البضاعة بسبب خطر بحري ، أو ميناء الوصول

تعويض عن ضرر دون أن الذه الحالة الأخيرة لا يمكن للمؤمن أن يقوم بفي ه؛ مضمون 
 4.شيء المؤمن عليهاللف تيكون ضامنا للخطر الذي تسبب في 

3يفوق  فلتب( حالة -2

4
 البضائع. ( (

                                                           
 .99يعقوبي صبرينة، المرجع السابق، ص_   1
2
 ، المرجع السالف الذكر.07-95من الأمر  143_ أنظر المادة   

 .230ائل أنور بندق، المرجع السابق، صو _ مصطفى كمال طه و    3
 .102يعقوبي صبرينة، المرجع السابق، ص_   4
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لف مادي، يبلغ ثلاثة تأو  لاكرك البضائع المؤمن عليها إذا أصيبت بهتيجوز 
لف الذي يبلغ هذا القدر يعد في حكم التذلك أن ، أرباع القيمة المضمونة على الأقل

 ثلاثة أرباعبلغ يلف الت الهلاك أو يثبت أن أن له منؤ على الم ويجب، الهلاك الكلي
 له أن يترك البضائع المؤمن عليهاالقيمة المضمونة، فإذا نجح في هذا الإثبات كان 

 1.رهسقد هلك بأ ءشياللتزام المؤمن بدفع التعويض بأكمله كما لو كان إو 

شكل إذ ت قيمة البضائع الأكثر شيوعا ثلاثة أرباعلف يفوق ت ك أوحالة هلا وتعتبر
ويمكن أن ، مادي يصيبها فلتل حالة بيع البضائع أثناء الرحلةل افي بعض الأحيان إمتداد

حية السفينة للملاحة وتوقفها في صلا عدمتخلي، فالتكون إمتدادا لأي حالة من حالات 
 2ف.لتضاعة للهلاك أو الالبب قد يؤدي انيء الإصلاحأحد مو 

بل يجب أن يكون الخطر الذي كان ، ترك في هذه الحالةالكما أنه لا يكفي طلب 
 ئعاضالب فلتفمثلا إذا كان التأمين، نتيجة له من الأخطار التي يغطيها  فلو التالهلاك أ
القيمة المؤمنة لم يحدث بسبب مخاطر البحر، وإنما  ثلاثة أرباعالذي يتجاوز  هاأو هلاك

 3.ترك في هذه الحالةاللا يجوز طلب  مؤمنةال عائضفي الب تياذيرجع إلى عيب 

 ثانيا: إجراءات الترك.

يعد الترك رخصة قانونية في يد المؤمن له لإستعماله بمجرد إبداء رغبته في ذلك 
التي تمثل شروط مع توافر الحالات القانونية الخاصة بالتأمين البحري على البضائع، 

 4إستعمال هذا الحق.

 إبداء الرغبة في الترك: (1

                                                           
 .231ائل أنور بندق، المرجع السابق، صو _ مصطفى كمال طه و    1
 .108يعقوبي صبرينة، المرجع السابق، ص_   2
 .477 أمين قايد، المرجع السابق، ص_ محمد بهجت عبد الله  3
 .232_ باهي زواوية، المرجع السابق، ص  4



خصوصية عقد التأمين البحري من حيث التنفيذ                                 الفصل الثاني   
 

 63 

عماله حسبما الترك طريق إستثنائي للمطالبة بالتعويض يكون المستأمن حرا في إست
ك أن يعلن رغبته تمليه عليه مصلحته، ولذلك وجب على المستأمن الذي يرغب في التر 

 1في الترك للمؤمن.

إذا إختار على أنه: " 07-95مينات من الأمر قانون التأ 115كما نصت المادة 
وجب  من هذا الأمر 143و 134المؤمن له التخلي، كما هو منصوص عليه في المادتين 

هذا التخلي تاما وبدون أي شروط على أن يتم تبليغ المؤمن بذلك بواسطة رسالة  أن يكون 
مضمونة الوصول أو بعقد غير قضائي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من الإطلاع على 
الحادث الذي أدى إلى التخلي أو إنقضاء الآجال التي تسوغه، ويتعين على المؤمن عند 

له إما بقبول التخلي أو على أساس الخسائر الكاملة إذن دفع المبلغ المؤمن عليه بكام
 2."بدون إنتقال الملكية

إجراءات قانونية أولية قبل إبداء رغبة المؤمن له  إذ أن المشرع الجزائري إعتمد على
في التخلي مع توافره على الشروط القانونية وإحترامه للآجال الخاصة بالإخطار عن 

 3رك البضاعة المؤمن عليها.لان عن تالحادث وكذا طريقة الإع

وإذا كان الأصل للمؤمن مطلق الحرية في قبول أو رفض التخلي فإنه يكون ملزما 
 بإبلاغ

المؤمن له بقراره سواءا بالقبول أو الرفض، خلال ثلاثين يوم من تاريخ التبليغ الذي  
طريق  في تسوية التعويض عنتسلمه من المؤمن له، والذي أبدى فيه هذا الأخير رغبته 

 4التخلي.

و يؤكد البعض أنه إذا قبل المؤمن بالتخلي تتم التسوية وديا حيث يلتزم المؤمن 
بدفع مبلغ التأمين كاملا للمؤمن له، أما إذا رفض المؤمن رغبة المؤمن له في التخلي فلا 

                                                           
 .235ائل أنور بندق، المرجع السابق، صو _ مصطفى كمال طه و    1
2
 ، المرجع السالف الذكر.07-95من الأمر  115_ أنظر المادة   

 .233_ باهي زواوية، المرجع السابق، ص  3
 .769سي أمينة، المرجع السابق، ص_ دري  4
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يكون أمام هذا الأخير سوى رفع دعوى الخسارة خلال مدة سنتين من تاريخ وقوع الحادث، 
حالة تحديد المهلة في عقد التأمين لإقامة دعوى التخلي تسري المدة من تاريخ و في 

إنقضاء هذه المهلة )أي مهلة سنتين( وهذا لأن وثائق التأمين عادة ما تنص على مواعيد 
 1قصيرة لإقامة دعوى التخلي تتفق وسرعة المواصلات الحديثة.

 من يثبت له حق الترك. (2

كما  الشيء المؤمن عليه، لأن الترك ناقل للملكيةلايثبت حق الترك إلا لمالك 
لايكون مالكا للشيء المؤمن عليه الدائن الممتاز أو الدائن  له منسيأتي، أما المؤ 

المرتهن، فليس له حق الترك، ويجب أن يقتصر على دعوى الخسارة البحرية، ويجوز 
ان أن يقوم بالترك كما الترك من وكيل عن مالك الشيء المؤمن عليه، بيد أنه لايجوز للرب

لايجوز للمجهز لسفينة مملوكة على الشيوع أن يقوم بالترك كونهما لايملكان الحق إلا في 
حوزان القيام بأعمال الإدارة دون أعمال التصرف والترك من عمل التصرف، إلا إذا كانا ي

 2على وكالة خاصة بهذا الشأن.

 

 

 ثالثا: آثار الترك.

 الوفاء بالتعويض: (1

                                                           
 .484 أمين قايد، المرجع السابق، ص_ محمد بهحت عبد الله  1
 .234ائل أنور بندق، المرجع السابق، صو _ مصطفى كمال طه و    2
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دون  ى مبلغ التأمين كاملابالترك ثبت له الحق في الحصول عل له منام المؤ إذا ق
إقتطاع أو زيادة من طرف المؤمن، ويكون المؤمن غير ملزم بدفع مبلغ أعلى من 

 1كانت قيمة الأشياء المؤمن عليها. التعويض المتفق عليه في الوثيقة أيا

بمبلغ التأمين مع المصاريف خلال ومن هنا يمكن القول أنه يلتزم المؤمن بالوفاء 
المدة المحددة في الوثيقة أو من وقت سيرورة الحكم به نهائيا إذا تقرر الترك بحكم 

ق للمؤمن له طلب الفسخ قضائي، كون أن الترك يمتاز بخاصية كونه نهائيا ولا يح
بلغ بمنع على المؤمن له إسترداد الأشياء المتروكة والدخول في التفلسة وبالتالي ي مت

 2التأمين والخضوع لقسمة غرماء.

على أنه:  07-95لتأمينات الأمر من قانون ا 30كما نص المشرع في المادة 
لايمكن أن يزيد هذا التعويض على مقدار إستبدال المال المؤمن عليه وقت وقوع "

  3.الحادث"

ومنه فإن مبدأ التعويض يرفض ويستبعد أن يصبح المؤمن له في مركز مالي 
ل من الحالة التي كان عليها قبل وقوع الخطر حتى لايجد المؤمن له مصلحة في أفض

وقوع الحادث مما قد يدفعه للتعهد للإضرار بأمواله، وبالتالي فإن مبدأ التعويض جبر 
 4لا أكثر من جسامة الخطر بالتعويض.للضرر 

 

 إنتقال الملكية. (2

                                                           
وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص_ مص  1  .247طفى كمال طه و 
 .108 أيمن قايد، المرجع السابق، ص_ محمد بهجت عبد الله  2
3
 ، المرجع السالف الذكر.07-95من الأمر  30_ أنظر المادة   
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حقة بالبضائع لاارة البمجرد تعويض المؤمن تعويضا كاملا للمؤمن له عن الخس
 نتقال ملكية المال المعوض عنه لهمحل عقد التأمين البحري، يكون من حق المؤمن إ

 1ية المتعلقة به بعد تعرضه للحادث.وكذا جميع حقوق الملك

يتعين على على: " 07-95ة الثانية من الأمر الفقر  115إذ نص المشرع في المادة 
عليه بكامله إما بقبول التخلي أو على أساس الخسائر المؤمن عندئذ دفع المبلغ المؤمن 

الكاملة بدون إنتقال الملكية وفي حالة قبول التخلي يحوز المؤمن حقوق المؤمن له في 
  2خلي الذي قدمه المؤمن له للمؤمن".الأموال المؤمن عليها إبتداءا من وقت التبليغ بالت

على إنتقال ملكية الشيء محل وبالتالي يتضح لنا من نص المادة أن المشرع أكد 
لا، عكس دعوى الخسارة التأمين إلى المؤمن الذي عوض عنه المؤمن له تعويضا كام

 .  الملكيةقل التي لا تن

 عدم جواز العدول في دعوى الترك. (3

وبالتالي بعد قبول الدعوى من المؤمن وصدور حكم نهائي، لايحق للمؤن له الرجوع 
تعويض بدعوى الخسارة البحرية، لأنه من أهم خصائص في هذه الدعوى وطلب تسوية ال

دعوى الترك أنها غير قابلة للعدول، ففي وسع أي من الطرفين إذا أراد العدول عن الترك 
 3حيث يدفع الطرف الآخر بطلب الفسخ.أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه 

 

 

 مبحث الثاني: نفاذ عقد التأمين البحري.ال

                                                           
 .236_ باهي زواوية، المرجع السابق، ص  1
 ، المرجع السالف الذكر.07-95من الأمر  115_ أنظر المادة   2
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لأحكام القانون  ائهتهيخضع من حيث إن لذلك العقود الزمنيةتأمين البحري من العقد 
وهذا ما  الأطراف بإتفاقأو  المدة الزمنية المحددة له في العقد إنقضاءفينقضي ب، المدني

نقضائه، إلى جانب التطرق للحالات لإتطرق إليه من خلال معالجة الطرق العادية سن
 اء الميعاد القانوني المحدد له.قبل انته تىح هوالأسباب التي تؤدي إلى انتهائ

 نتهاء عقد التأمين البحري.الطرق العادية ل : المطلب الول

تكون نتيجة خطر التي وضمان الأضرار  أجل تغطيةتأمين البحري من البرم عقد ي  
في الزمان  تنفيدهمما يجعل منه عقدا مستمرا يمتد ، خلال زمن معين هزعم وقوعي  

ه إلى تياويكون بتحديد تاريخ سريان العقد من بد، أطراف العقدار يختلإ مدتهخضعه وت  
إليه في  ق ر تطوهذا ماسن، انقضاء العقد اب عنهتتر يلمدة اوبالتالي انقضاء هذه ، نهايته

 الفرع الأول.

، تحقق الخطر المؤمن لأجله من عدم ذلكبمدى  قضائهإستمرار العقد وإن طرتبيكما 
توقف على الخطر يمله، وعليه فإن بقاء واستمرار العقد كتأمين بأالكونه محل عقد ل

 1.إليه في الفرع الثاني ما سنتطرق وهذا  ووقوعه

 مدة القانونية للعقد.ال : إنتهاءالفرع الول

وتاريخ سريان العقد من البيانات الجوهرية التي يجب  تتابكوجوب تحديد تاريخ الإ
 07-95من الأمر  07وذلك طبقا لنص المادة ، تأمين البحري الذكرها عند إبرام عقد 

 التأميند قمعناه أن ع، تأمين الجزائري الالمتضمن قانون  04-06بموجب قانون  م.م
 أطراف العقد بها. إلتزاماتعقد غير أبدي، وإنما محدد بمدة معينة ترتبط  ي البحر 

 البحري. عقد التأمينسريان : أولا

                                                           
كرة ذعدة بن عطية غوثي، إنتهاء عقد التأمين البحري و الجهات المختصة في فض النزاعات الناشىة عنه، م_   1

تخرج لنيل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون التأمينات و المسؤولية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
 .44، ص2017-2016سنة 
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التشريع الجزائري عقدًا محدد المدة، واعتبر تحديد تم جعل عقد التأمين البحري في 
المدة في العقد ضروريًا وإلزاميًا على الأطراف. ي عتبر تحديد المدة عنصرًا أساسيًا في 
تحديد الإطار الزمني لوقوع الخطر المؤمن عليه، وي ميز بين تاريخ الاكتتاب وتاريخ 

 تحيث نص07-95من الأمر  98ادة سريان العقد في وثيقة التأمين. هذا ما جاء في الم
 : ما يلي ىعل

 كتتاب.تاريخ ومكان الإ_ 

 تبقتضاء إلى أن مكتسم الأطراف المتعاقدة ومقر إقامتها، مع الإشارة عند الإ_ إ
 فيد معين أو لحساب من سيكون له الحق فيه.ستتأمين يتصرف لحساب مال

 .ةبعدتوالمنفعة المؤمن عليها، والأخطار المسأالشيء _ 

 مكان الأخطار._ 

 .إلخ….امؤمن عليهالمدة الأخطار _ 

حديد مدة العقد يعتبر أمرًا بالغ الأهمية، حيث يتعين على الأطراف الالتزام بها. ت
يتيح تحديد مدة العقد للأطراف معرفة متى يمكن أن يحدث الخطر المؤمن له، سواء كان 

ارج الآجال المحددة، يمكن أن ذلك خلال فترة العقد أو بعدها. وفي حالة وقوع الخطر خ
يكون ذلك قبل بداية فترة العقد أو بعد انتهائه. بالإضافة إلى ذلك، يلعب تحديد مدة العقد 

 1.الشيء دورًا مهمًا في تحديد المسؤولية في حالة وجود عدة تأمينات على نفس

ير إشكالا في ثده مرة أخرى يجن ةالتشريعي وصلنصل هإلا أن المشرع في وضع
في بعض الحالات نجد أن  إذله مدة العقد مزدوجة عوذلك بج، تطبيق النصوص القانونية

 خ سريانه، وفي حالة أخرى نجده مستقلا عنه.يار تالعقد هو نفسه  تتابكإتاريخ 
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، هو أن المشرع لم يلزم الأطراف 07-95 من الأمر 98وما يلاحظ في المادة 
وإنما ترك ، من حيث الحد الأقصى للعرضبمدة معينة، لا من حيث الحد الأدنى، ولا 

ونفس الأمر نجده في وثائق التأمين ، المجال مفتوح يخضع لإرادتهم الحرة في ذلك
 على البضائع وعلى السفن. ةالجزائري

عن  هل يترتبفي حالة عدم تحديد الإطار الزمني للعقد، أن ل ؤ ساتمما يطرح ال
 ؟ذلك بطلان العقد أم لا

عقد التأمين البحري ذو أهمية كبيرة في تنشيط الأمر ليس بهذه البساطة، لكون 
الاقتصاد الوطني. إذا لم يتم تحديد مدة العقد بشكل صريح، فسيتم الاعتماد على القاعدة 

 1.العامة المعتمدة والتي تنص على أن المدة تكون سنة واحدة

من وثيقة التأمين على  26وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري من خلال المادة 
تفاق مخالف بسنة إأنه في حالة عدم وجود  العقد سريانمدة  بعنوان تي جاءتال، البضائع

 :واحدة، كما يلي

"Sauf stipulation Contraire ,La police est souscrite Pour Une Durée D'un 

ans Et se Renouvellera D'année en année Par Tacite Reconduction. "  

من هذه المادة، يتضح أن مدة العقد تتجدد ضمنيًا من سنة لأخرى. وبالتالي، ينتهي 
العقد عند انتهاء المدة المحددة صراحةً في العقد بين الأطراف، أو بعد مرور سنة في 

على القاعدة العامة المشار إليها في وثائق التأمين حالة عدم تجديد مدة العقد. هذا يعتمد 
البحري الجزائرية، سواء كانت تتعلق بالبضائع أو السفن. وفي حالة عقد تأمين محدد 
برحلة أو عدة رحلات، فإنه في حالة عدم تجديد العقد ضمنيًا أو الوصول إلى اتفاق 

2.ةجديد، يتم انتهاء العقد بنهاية الرحلة أو الرحلات المحدد
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 .قدلعانتهاء مدة إة عن تبر تار الملآثا: ثانيا

إن عقد التأمين البحري هو عقد زمني ينتج عنه التزامات محددة للأطراف ضمن 
إطار زمني محدد. عند انقضاء المدة المحددة، سواء كانت صراحة أو ضمنياً أو وفقًا 

ذلك أن الأطراف لم يعد لديها للقواعد العامة، ينتهي التزام الأطراف المتعلق بالعقد. يعني 
 ..التزام بتقديم التأمين أو الاستفادة من التأمين بعد انتهاء فترة العقد المحددة

تحديد مصير العقد في حالة انتهاء مدته قبل انتهاء مدة الخطر يمثل تساؤلًا مهمًا. 
على السفن وقد أجاب التشريع الفرنسي على هذا الأمر من خلال الوثيقة الفرنسية للتأمين 

في المادة التاسعة منها. وفقًا للمادة المذكورة، يتم استمرار التأمين في حالة انتهاء مدة 
من ناحية أخرى، .العقد إذا كانت السفينة في حالة إصلاح أضرار مضمونة بموجب العقد

يتواصل التأمين بعد انتهاء الآجال في حالة وجود إصلاحات على حساب المؤمن حتى 
حلة. يتم ذلك لأن استمرار الرحلة يعتبر خطرًا يتم تأمينه بواسطة المؤمن، نهاية الر 

وبالتالي يتطلب استمرار ضمانه لفترة معينة. وهذا هو القرار الذي اعتمده القضاء الفرنسي 
بضمان الأضرار التي تحدث بعد انتهاء مدة العقد وتكون ناتجة عن أسباب حدثت خلال 

القول أنه في بعض الحالات يتم استمرار التأمين بعد انتهاء  بالتالي، يمكن.فترة التأمين
استمرار الرحلة التي يتم  مدة العقد، سواءً كان ذلك بسبب إصلاحات في حالة السفينة أو

 1.اتأمينه

، في حالة التأمين لرحلة أو عدة رحلات، يتم 07-95من الأمر  123وفقًا للمادة 
ببداية عملية الشحن ويستمر حتى انتهاء عملية التفريغ ربط زمن سريان آثار عقد التأمين 

يومًا على الأكثر من  15المتعلقة بالرحلة أو الرحلات المؤمن عليها. وفي غضون 
إذا كانت مدة العقد المحددة أقل من زمن مدة  هناو ،مقصووصول السفينة إلى الميناء ال

 2.هر بقى ساريًا ويستمر في إنتاج آثاالرحلة، فإن العقد سي
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قضاء ناللقاعدة العامة التي تقضي بأن انقضاء مدة العقد يؤدي إلى  ستثناءاوذلك ك
المعنية بالتأمين  كما أن المشرع الجزائري الذي نص على أن الأخطار، التزامات الأطراف

مؤمن   ستبعدةلكنه في هذه المادة جعل الأخطار الم، البحري هي الأخطار البحرية فقط
، في الموانيء والمخازن  غعليها بصفة غير مباشرة، وهي التي تقع أثناء الشحن أو التفري

ى: التي تنص عل 07-95من الأمر  الأولىالفقرة  123وهذا ما تؤكده المادة 
 ."يوما على الأكثر من وصول السفينة إلى الميناء المقصود 15وخلال ....."

 التأمين البحري.إنتفاء محل عقد الثاني:  الفرع

بطلان عقد التأمين البحري مقترن بمحله إذ أن أساس عقد التأمين البحري كما 
ذكرنا سابقا هو الخطر الواقع على محل العقد والمؤمن منه لهذا الغرض، وعدم وقوعه من 

 أساسه، ومنه سنتطرق إلى كلتا الحالتين:

 .: تعرض الشيء المؤمن عليه للخطرأولا

أمين ر مقترن بالخطر بحد ذاته، كون الخطر هو محل عقد التتعرض الشيء للخط
حادث قهري أو فجائي يحتمل وقوعه للشيء  هو كلفالخطر البحري، وكما ذكرنا سابقا 

 1.المؤمن عليه خلال الرحلة البحرية

كونه  مؤمن لهيقع على عاتق ال وعبئ إثبات تعرض الشيء المؤمن عليه للخطر،
لك وإنما يجب إثبات ذلا يكفي تقديم وثيقة التأمين لطلب و  يقوم بطلب التعويض، هو من

 ىباعتبار الخطر واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، أضف إلتنفيذ العقد، و 
ستبعاد لإ نه يجب أن يكون التعرض للخطر واقع أثناء إبرام و سريان مدة العقد،إلك فذ

مر من الأ 99شرع الجزائري طبقا للمادة خذ به المأالخطر السابق على العقد، وهذا ما 
لا يترتب عن التأمين أي اثر إذا لم يبدأ حدوث الأخطار خلال " :إذ جاء فيها 95-07

إلا إذا وقع الاتفاق على  ر الأخطارثأتاريخ المحدد لبدء الشهرين من إبرام العقد أو من 
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ب بعد تللتأمين المكتلا تكون ": مرمن نفس الأ 100وتطبيق المادة  ،1جل محدد ..."أ
  2."ثرأوقوع الحادث أو بعد وصول الأموال المؤمن عليها إلى المكان المقصود أي 

كما حصر المشرع الجزائري الأخطار التي هي محل التأمين البحري تحت نص 
ار المادية التي تلحق يغطي المؤمن الأضر " :التي جاء فيها نفس الأمرمن  101المادة 

وهياكل السفن المؤمن عليها الناتجة عن  الأموال والبضائع المشحونةحسب الحالة 
 3."لمحددة في العقداأو الأخطار البحرية طبقا للشروط  القوة القاهرة الحوادث المباغتة أو

إنما لا بد من تعرض الشيء المؤمن عليه لهذا د الخطر، و وعليه لا يكفي وجو 
 4.نتفاء محل العقد بالبطلانمين لإأزوال الت ىن عدم التعرض يؤدي إللأ الخطر،

ا ذتحمل هلتزامه بتبليغ المؤمن بذلك، و إب ؤمن لها الخطر، و قيام المذوعند وقوع ه
يتم تنفيذ عقد  مسؤولية الضمان بدفع مبلغ التأمين الواجب عليه لتغطية الخطر، الأخير

ثار آترتيب و   إبرامهنقضائه على أساس وقوع وتحقق الغاية من إالبحري، وبالتالي  مينأالت
 5.لتزامات المتبادلة للطرفينالإ

 .المؤمن لجله : حالة عدم وقوع الخطرثانيا

سبق القول أن الخطر البحري هو الذي يميز عقد التأمين البحري عن باقي العقود 
بوقوعه و عدم  ثار العقدآلكونه محل العقد ذاته، وعليه يتوقف تنفيذ و ترتيب  الأخرى 

 :لذلك نذكر منهاإمكانية وقوعه، إذ هناك حالات 

 :بالرحلة المزعوم القيام بها السفينة عدم قيامحالة ( 1     
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بإلغاء الرحلة ، مينأمن قانون الت 349التي عبر عنها المشرع الفرنسي في المادة 
مهما كان السبب في ذلك، لكن هذا لا يمنع المؤمن له من الحصول على تعويض يقدر 

أما في السنوات الأخيرة  نه تراجع عن هذا الموقفأبنصف مبلغ التأمين الواجب دفعه، إلا 
يكفي  ر خلال مدة شهرين من إبرام العقدبالنسبة للتشريع الجزائري فإن عدم وقوع الخط

1عقد التأمين وبالتالي عدم ترتيب أي اثر عنهلإنهاء 
. 

و بعد إتمام الرحلة أو وصول الموال أكتتاب العقد إوقوع الخطر قبل  (2     
 :إلى المكان المقصود المؤمنة سالمة

المعدل و المتمم بموجب  07-95من الأمر  100وهذا ما يتضح من خلال المادة 
أو  ين المكتتب بعد وقوع الحادثيكون للتأم لا" :التي تنص على مايلي 04-06لقانون ا

ثر ويبقى القسط مكتسبا أبعد وصول الأموال المؤمن عليها إلى المكان المقصود أي 
2".إذا كان المؤمن له على علم بذلك من قبل للمؤمن

 

تحقق أو وقوع الخطر المؤمن من بوعليه ينتهي عقد التأمين البحري ويصبح عديم الأثر 
لجعل عقد التأمين البحري ساري المفعول رغم أن الخطر  ،3سريانهالعقد و  جله قبل إبرامأ
تعرضت لها الأشياء  التي على تعويض الأضرار ؤمن لهالم سابق له يؤدي إلى حصولال

إلى  تباره عقد زمني محدد لفترة معينةعإب ها قبل العقد، وليس أثناء سريانهالمؤمن علي
وهذا هو موقف  ت إلى المكان المقصودوصل التي موالالأجانب تفادي حالة تأمين 

 4ني.ضمالتشريع الجزائري الذي لا يأخذ بالخطر ال

  .نحرافتغيير الطريق المعتاد أو ال  (3

تفاق عليه بين الطرفين من المعمول به هو أن ينفذ عقد التامين البحري كما تم الإ
القيام إلى ميناء الوصول لرحلة نطلاق من ميناء يكون بقيام السفينة بالإو  ر،دون تغي

 ه يؤدي إلى زوال التزامات المؤمننحراف عنوالإ مقررة على طريق محدد و معتاد،
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ذلك في حالة جري أثناء الرحلة، و يمسؤوليته في تغطية الأضرار الناتجة عن خطر و 
ن فإ اري الذي أدت إليه القوة القاهرةضطر نحراف الإنحراف الإرادي، أما في حالة الإالإ

1.عن كل هلاك أو ضرر يلحق بالشيء المؤمن لأجله ولاؤ المؤمن يبقى مس
 

 قبل تحقق الغرض منه، سباب أخرى لأثار عقد التأمين البحري آنتهاء انه قد يترتب أإلا 
ذلك القيام بالرحلة المؤمن لأجلها و  نتهاء المدة الزمنية المحددة له أو حتى قبلإوقبل 

بطلان  زامات تعاقدية يترتب عنها فسخ أولتإالقيام ببتدخل ظروف أخرى أو بسبب عدم 
 2.هذا العقد

 نتهاء عقد التأمين البحري.الطرق الغير عادية ل : المطلب الثاني

خلال الأطراف بالتزاماتهم أو عن طريق إينقضي عقد التأمين البحري عن طريق 
أو حالة تقادم العقد ، غش صادر عن المؤمن له، مما يؤدي إلى فسخ العقد أو بطلانه

 الجزائري. ويخضع في ذلك لأحكام القانون المدنيذاته، 

 بطلانه.: فسخ العقد و الفرع الول

 فسخ العقد.: أولا

ويخضع في ذلك  نية بالفسخزمتأمين البحري كغيره من العقود الالعقد  ضيقني
أو باتفاق  لهان ذلك بسبب المؤمن أو المؤمن لأحكام القانون المدني الجزائري، سواء ك

والفسخ ، قبل التعاقد عنه إرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها ترتببينهما، وي
 لتزامات العقديةستحالة تنفيذ الإإم في حالة تلأن هذا ي، وحل العقدأيختلف عن الإلغاء 

إلا بعد قيام الطرف الذي يتوفر  آثاره بأثر رجعي، ولا يمكن الحديث عن الفسخ حىوتم
ويكون بموجب رسالة ، تجهت إرادته إليه بتوجيه تبليغ للطرف الآخرإأو  نده سبب الفسخع

 3ها.علي ىموص
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 الات الفسخ.ح 

 :تأمين في حالة إفلاس المؤمنالفسخ عقد  ( أ

مين بعد التأ يجوز للمؤمن له أن يفسخ العقد إذا أفلس المؤمن، أو توقف عن الدفع
 1.ساعة 24كفالة مقبولة خلال أو تقديم  إنذار المؤمن بوجوب الدفع

مدني القانون من ال 180كما أكد المشرع الجزائري على ذلك في نص المادة 
 جزائري.ال

قدية بموجب عقد التأمين اعلتا اتهزامتلإحالة إخلال المؤمن له ب ( ب
 :فيما يتعلق بدفع القسطلاسيما  البحري 

اره إنذبعد أن  أيامدفع المؤمن له لمبلغ القسط خلال ثمانية عدم حالة إذ في 
فإنه يحق للمؤمن وقف  ، ملابموجب رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالاست

طبقا للمادة  نامين، ويجوز له فسخ العقد خلال مدة عشرة أيام من إيقاف الضمالتأ
إلا أن فسخ هذا العقد لا يكون له أي أثر بالنسبة للغير ، 07-95الأمر  من 111

 2.بليغ بالإيقاف والفسخالت قبل مستفيد من التأمينالذي أصبح  الحسن النية

المرسلة  في الإرساليات حريصفسخ بسبب عدم قيام المؤمن له بالتال ج( حالة
 :لحسابه أو تنفيذ العقود

                                                           
_ محمد نصير محمد، الوجيز في القانون البحري وفقا للأنظمة المقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة القانون والإقتصاد،   1
 .366، ص2012رياض، ال
 .20_ سعدي ليندة، المرجع السابق، ص  2
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إلا أن المؤمن له ، مت لحساب الغيرت رغم أنها حمله إلتزام التأمين في الإرساليةت
في حالة وثيقة التأمين المفتوحة طبقا للمادة  تأمين عليها، وذلك يكون العهد أن يقوم بت

 1.من نفس الأمر 141المادة و   07-95من الأمر  140

 :بدون تجهيز اجارهتئسإو أملكية السفينة  إنتقالحق المؤمن بفسخ العقد ب د(

بتداء من اليوم الذي يتلقى فيه تبليغ بنقل الملكية إبمرور شهر واحد،  ويترتب
 2.يوما من تاريخ التبليغ 15مفعول هذا الفسخ بعد ويسري ، ستئجاروالإ

في أن يكون العقد  تمثلتوفر شروط معينة ت وبصفة عامة، للقيام بفسخ العقد، يجب
 من العقود المحددة بمدة:

 أن يحدد المشرع المدة التي يجوز فيها طلب الفسخ. _

 أن يكون العقد من عقود التأمين على الأضرار. _

الذي يهتم بالفسخ بإخطار الطرف الذي أخل بالتزاماته قبل نهاية أن يقوم الطرف  _
 3.الميعاد المحدد لذلك

 ثانيا: بطلان العقد.

بناءً على قرار يصدره سلطة إدارية أو قضائية، ي بطل العقد في حال توافر سبب 
عيب في العقد أو إذا كان العقد مبرمًا في غير وقته المناسب. ووفقًا لفقيه السنهوري، 
ي فهم البطلان على أنه فكرة إنعدام أثر العقد بالنسبة للطرفين المتعاقدين وأيضًا بالنسبة 

 4.للأشخاص الآخرين المرتبطين بالعقد

                                                           
 .20_ سعدي ليندة، المرجع نفسه، ص  1
 ، المرجع السالف الذكر.07-95من الأمر  35_ أنظر المادة   2
 .80_ جديدي معراج، المرجع السابق، ص  3
 .56عدة بن عطية غوثي، المرجع السابق، ص _   4
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منها  17ما وثيقة التأمين على البضائع الجزائرية فتعبر عن البطلان حسب المادة أ
 :كما يلي

 
d'un sinistre, en après Tout assurance souscrite après la réalisation  «

l’arrivée des biens assures au lieu de destination est sans effet. Si l'assuré 

en avait eu connaissance ; et les primes restent acquise à l'assureur. 

l'assurance ne produit aucun effet, lorsque les risques n'ont pas  -

les deux mois de la conclusion du contrat ou du la date  commencé dans

qui à été fixé pour prise d'effet des risques sauf si un nouveau délai a été 

» convenu. 

 ما يلي: يفهم من خلال هذه المادة

ثر عن عقد التأمين في حالة ما جاء إبرامه بعد وقوع الخطر أنه لا يترتب أي _ أ
ة بضائع وصلت إلى مكان الوصول عليه أو أن العقد تم إبرامه لضمان و تغطي المؤمن

  .إبقاء القسط المدفوع في حق المؤمن مع

ن الأخطار المؤمن لأجلها لم تبدأ في الحدوث بعد أكذلك في حالة إبرام عقد تأمين إلا  _
  .الأطرافتفاق إمرور مدة شهرين من إبرام العقد أو بعد المدة المحددة لذلك ب

يعتبر التأمين لاغيا في جميع " :التي تنص 110حالة غش المؤمن له طبقا للمادة  _
  ."حالات الغش الذي يرتكبه المؤمن له و ذلك بهدف تغليط المؤمن

تقديم تصريحات و بيانات غير صحيحة أو كاذبة من طرف المؤمن له مما يؤدي _ 
يترتب " :07- 95 من الأمر 113مادة بالضرورة إلى إبطال العقد حسب ما جاء في ال

عن كل تصريح غير صحيح يقدمه المؤمن له عن سوء نية بخصوص حادث ما سقوط 
 .1"عبئ الإثبات على المؤمن يقعو   التأمين

وفقًا للقواعد العامة في القانون المدني، لا يتم بطلان العقد بسبب خطأ إلا إذا تعلق 
التأمين البحري يتضمن قاعدة خاصة تنص على بصفات جوهرية للعقد. ومع ذلك، قانون 

أن البطلان في عقد التأمين البحري يمكن أن يحدث بسبب أي خطأ، حتى إذا كان 

                                                           

 .57ص  ،المرجع السابق ،غوثي بن عطيةعدة   1 _
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بسيطًا. ويحق للمؤمن أن يطلب إبطال العقد إذا لم يلتزم المؤمن له بتقديم المعلومات 
 .قبل المؤمنالمتعلقة بالتطورات التي تؤثر على العقد وتسهم في تقدير المخاطر من 

وامتناع المؤمن له عن تقديم المعلومات لا يترتب عنه دائما إبطال العقد بل يكون 
ذلك فقط في حالة ما يكون السكوت من شأنه التقليل من فكرة الخطر وبالتالي تقدير 

ستحق الدفع أقل من ما المؤمن بأقل من حقيقته وتضليله وعليه تكون قيمة القسط الم
 1يتوجب دفعه.

مين البحري هو بطلان ألكن السؤال المطروح هل البطلان المقرر لعقد الت -
 ؟يـــــبــــســـــأو ن قـــــلـــــطـــــم

أحكام قانون التأمين البحري تنص عمومًا على أن البطلان في عقد التأمين البحري يكون 
مما يتسبب في نسبيًا، ويحدث عندما يقوم أحد الأطراف بخرق أحد التزاماته التعاقدية، 

إلحاق ضرر بالطرف الآخر. وبناءً على ذلك، فإن البطلان في عقد التأمين البحري 
يعتبر متروكًا لتقدير المؤمن له، حيث يحق له أن يستمر في العقد أو أن يتنازل عنه 

 2.بموافقة صريحة أو ضمنية من المؤمن له

 تقادم العقد.: الفرع الثاني

التأمين  عوا نفيها التأمين البحري عن غيره من أ إن جملة الأحكام التي يختلف
تطرق المشرع الفرنسي إلى مفهوم ه حيث الحقوق الناشئة عنو تقادم الدعاوي  الأخرى 

و كتساب أقادم وسيلة لإالت"إلى:  من القانون المدني الفرنسي 2219التقادم في المادة 
هذا يعني أن  "محددة قانونامن، وطبقا للشروط الفترات من الز النقضاء بعد إتخلص بعد ال

 3.من معينز فقدان للحق الشخصي نتيجة عدم المطالبة به خلال  وه قادم المسقطالت

                                                           
 .58عدة بن عطية غوثي، المرجع السابق، ص _   1
 .59المرجع نفسه، ص  _  2
 . 63-62تيجانية، مرجع سابق، ص ص ختاوي إكرام_   3
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لمدة مسألة من ادم من حيث اتقالفإن طبيعة  .جم.ق من 322وطبقا لنص المادة 
قادم في التأمين البحري الت مخالفتها، إلا أن لأحكام ىلعتفاق جوز الإلاي النظام العام

تى حو  1ي تختلف عن الأحكام والقواعد العامة الواردة في القانون المدنيهف تخصوصيا
والتي جاء  07-95من الأمر  27تأمين، لاسيما المادة الالقواعد الواردة في قانون  عن

لاث ثمين بالتأعن عقد  ةفيها أنه يحدد أجل تقادم دعاوى المؤمن له أو المؤمن الناشئ
من  121ولقد جاء في نص المادة ، الحادث الذي نشأت عنه بتداء من تاريخإسنوات 

 2ين.عن عقد التأمين البحري بعام ةقادم الدعاوى الناتجتالأمر نفسه أنه يحدد أجل 

 قادم:ل التحتساب أجإحيث أنه يبدأ 

 القسط. ى دفعو افيما يتعلق بدع ستحقاقمن تاريخ الإ اإبتداء _

الخسارة بالنسبة للتأمينات على  ى إلى دعو  ضيالذي يف من تاريخ الحادث ابتداءإ _
 السفن.

تاريخ المقرر الوصول السفينة و  إبتداءا من تاريخفيما يخص البضائع المشحونة  _
 الحادث. وقوع اريخت لوصولها، ومن

 خلي.التالحادث الذي يخول حق  إبتداءا من تاريخ وقوع _

عليه من الغير بالنسبة  ى اريخ دفع المؤمن له أو يوم رفع الدعو تمن  ابتداءإ _
من  عنأوط، أو أجرة المساعدة، أو الإنقاذ، أو المؤمن له ركةتسهام في الخسائر المشللإ

 طرف الغير.

سترجاع إمن أجل  ى فيما يخص أي دعو  قحتغير مسال إبتداءا من تاريخ الدفع _
 .التأمينالمبلغ المدفوع طبقا لعقد 

                                                           
 .63_ المرجع نفسه، ص  1
 .63، صختاوي إكرام تيجانية، مرجع سابق ا_   2
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الذي يسمح بتقليص المدة  التشريع الفرنسيكما أن القانون الجزائري يختلف مع 
لم  ذيوفاقدي الأهلية ال ر  ص  الق   تقادم على أساسالتمديد سريان  وتناول مسألة تهابإطال

وذلك في الفقرة الثانية من  ى تاريخ بطبيعة الدعو ال أيتناوله المشرع الجزائري، والذي ربط بد
المؤمن  ى نسي الحديث بأن دعو ، وقد حكم القضاء الفر 07-95من الأمر  121المادة 

قادم خلال عامين للدعاوى الناشئة من عقد التأمين الت سري أجليبسبب رجوع الغير  له
وأن  مؤمن لهبال المحتمل الإلتحاقضرر البسبب  من تاريخ رجوع الغير ااءإبتدالبحري 

 ،موضوع النزاع عدم التصريح للمؤمن في الآجال المنصوص عليها بالخطر والضرر
 1تب.تكحق المؤمن له في التأمين الم  قطيس

 316نقطاع الواردة في المادة تقادم بسبب من أسباب الإالسريان  عترضكما ي
كأنها لم تكن، ولا تدخل في حساب  نقطاع التقادمإنقضت قبل إكون المدة التي تف ج.م.ق

 الذي زال بالإنقطاع قادمالتعقب يف ،نقطاعهإن من جديد بعد ايبدأ السريذى ل   تقادمالمدة 
 2.عليه الأحكام العامة للتقادم ي تقادم جديد تسر 

وذلك  عود للدائنتفإن هناك عدة أسباب  اب التقادم والآثار المتولدة عنهأما عن أسب
 4من نفس القانون. 318بقا للمادة طأو للمدين  ،3ج.م.من ق 317طبقا للمادة 

نقضت المدة دون االتأمين أي دعوى  تتقادمإذا ج .م.قمن  320وطبقا للمادة 
قادم بالتتمسك المن طرف المدين يستطيع هذا الأخير  ى الدعو  تفعور   نقطاعهاوقفه أو 

 5لتزاماته.إدفع بسقوط ال يأ المسقط

                                                           
 .64ص ، المرجع السابق،ختاوي إكرام تيجانية_   1
 .64، ص_المرجع نفسه  2
3
 .64_ المرجع نفسه، ص  

4
 .64المرجع نفسه، ص_   

5
 .64المرجع نفسه، ص_   



خصوصية عقد التأمين البحري من حيث التنفيذ                                 الفصل الثاني   
 

 81 

 لأن الحق ليس من النظام العام، لقاء نفسهتغير أن القاضي لا يستطيع إثارته من 
أمام المحكمة  ىعدما، ى مراحل الدعو تمسك به على مختلف ين أ هولمن تقرر لصالح
  جديدا لا يعتد به أو لا يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا. جهاالعليا لأنه يعتبر و 

 



 

 

 

 

 
 

 خاتمة
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 .ةــمـاتـــخ

في ختام دراستنا لموضوع خصوصية عقد التأمين البحري، وبعد تحليل النصوص 
القانونية الخاصة به، توصلنا إلى أن خصوصية عقد التأمين البحري تعتبر أمرا حاسما 

هذه العملية المعقدة، إذ ينبغي أن يتم تكوين وتنفيذ العقد لجميع الأطراف المشاركة في 
بطريقة تضمن حقوق ومصالح المؤمن له وتحقق التزامات شركة التأمين بمصداقية 

 وشفافية.

إن إبرام عقد التأمين البحري لا يكون بشكل تلقائي، إنما هو نتاج دراسة وتحري من قبل 
ا من خلال طلب التأمين وإن استعمال مذكرة المؤمن، بناءا على المعلومات التي يتلقاه

التغطية المؤقتة يكون دائما أمرا استثنائيا لا يتم اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى 
وهي من الأمور التي تُثبت انفراد عقد التأمين البحري بأحكام خاصة به تميزه عن باقي 

 أنواع التأمين الأخرى.

العقد ينتج عنه قيام النزاعات القضائية المتمثلة في كل  كون الإخلال بأحد إلتزامات طرفي
من دعوى الخسارة أو دعوى الترك، كما ينتج عنه إنتهاء العقد ذاته في بعض الحالات 
جراء إخلال أحد الأطراف بالإلتزامات المنصوص عليها قانونا أو بفسخ العقد وبطلانه أو 

 بتقادم العقد.

 النتــائـج.

البحري من العقود الخاصة إذ يمتاز بعدة خصائص تميزه عن غيره _ يعد عقد التأمين 
من العقود أهمها كونه عقد ذو طبيعة دولية وصفة تجريد الخدمة التأمينية وخاصة سرية 

 المعلومات التأمينية.

_ الطابع المميز والأساسي لعقد التأمين البحري هو الخطر البحري وتناسبه مع قيمة 
 التعويض الناشئ عنه.
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من قبل  البحرية لقة بالمخاطرتوفير الإفصاحات الكاملة والدقيقة للمعلومات المتع _
تبني مبادئ المصداقية والشفافية في الأطراف المشاركة في عقد التأمين البحري يضمن 

 التعامل والتفاعل بين المؤمن له وشركة التأمين.

لإسترداد حقه والتعويض  _ يعتمد المؤمن له على دعوى الخسارة البحرية كطريقة عادية
عن الضرر الذي لحق به، كما يمكن له الرجوع لدعوى الترك كطريقة إستثنائية للمطالبة 
بالتعويض في الحالات التي تصاب فيها البضاعة المؤمن عليها بمخاطر جسيمة إضافة 
إلى قاعدة الحلول التي يعتبر فيها حلول المؤمن محل المؤمن له إتجاه الغير المسؤول 

 حلولا قانونيا.

_ ينتهي عقد التأمين البحري سواءا بالطرق العادية أو الغير عادية بإنتهاء مدته أو بزوال 
محل عقد التأمين البحري أو بفسخ العقد بتخلف أحد الشروط أو ببطلانه بتخلف أحد 
أركانه أو بالتقادم المسقط الذي بعني فقدان الحق الشخصي نتيجة عدم المطالبة به خلال 

 زمن معين.

 ات.ــوصيـالت

ينبغي تبني التشريعات والأنظمة القانونية التي  تعزيز خصوصية عقد التأمين البحري ل _
يجب أن تتضمن كما  ،واجبات شركة التأمين بوضوحو   تحمي المؤمن له وتحدد حقوقه

هذه التشريعات إجراءات فعالة لتسوية المطالبات وتقديم التعويضات بطريقة عادلة وفي 
 لوقت المناسب.ا

هم التكنولوجيا الحديثة في تعزيز خصوصية عقد التأمين البحري، من ايمكن أن تس_ 
ن تقدير خلال استخدام البيانات الضخمة وتحليلات الذكاء الاصطناعي في تحسي

 بشكل أكثر فاعلية. المخاطر

ن يجب أن يكون هناك توعية قوية بأهمية حماية خصوصية عقد التأمين البحري بي_ 
سسات الحكومية المعنية جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك العملاء والشركات والمؤ 

 بالتنظيم.
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والتوجيه للموظفين والمتخصصين في مجال التأمين البحري  يجب تعزيز التدريب_ أخيرا 
لضمان فهمهم الكامل للقضايا المتعلقة بالخصوصية وتطبيق الممارسات الأفضل في هذا 

 الصدد.

عتبر تحديًا مهمًا يتطلب التعاون باختصار، تحقيق خصوصية عقد التأمين البحري يُ 
يجب أن تكون الخصوصية في تكوين وتنفيذ  إذ لتنسيق بين جميع الأطراف المعنيةوا

 العقد من أولويات صناعة التأمين البحري لضمان استقرار ونجاح هذا القطاع الحيوي.
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 قائمة المصادر والمراجع:

 :باللغة العربية 
I. .المصادر 

 أولا( القرآن الكريم.   

 القوانين والأوامر.ثانيا(    

  المتضمن القانون المدني، الصادر  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75أمر
المعدل والمتمم  ،1975سبتمبر  30، المؤرخة في 78الرسمية، العدد في الجريدة 

العدد  ، الصادر في الجريدة الرسمية2007ماي  13المؤرخ في  05-07بالقانون 
 .2007ماي  13، المؤرخة في 31

  أكتوبر سنة  23ه الموافق 1396شوال عام  29مؤرخ في ال 80-76أمر رقم
المؤرخ في  04-10رقم متمم بالقانون الو يتضمن القانون البحري المعدل  1976

 18المؤرخة في ، 46العدد ، الصادر في الجريدة الرسمية 2010غشت  15
 .2010جويلية 

  1995يناير  25ه، الموافق ل1415شعبان  23المؤرخ في  07-95أمر ،
 08، المؤرخة في 13العدد  الجريدة الرسميةالصادر في المتعلق بالتأمينات، 

فبراير  20المؤرخ في  04-06معدل والمتمم بالقانون رقم ال ،1995مارس 
 .2006أبريل  26 المؤرخة في، 16العدد  الجريدة الرسميةالصادر في ، 2006

II. .المراجع 

 الكتب والمؤلفات.أولا( 

  أبو النجا إبراهيم، التأمين في القانون الجزائري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات
 .1983الجامعية، الجزائر، 



 عـــراجـــمـــادر والـــصـــمـــة الـــمـــائـــق
 

 89 

  أحمد عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، عقود الغرر وعقود
المقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة وعقد التأمين، الجزء السابع، المجلد الثاني، 

 .1964دار أحياء التراث العربي، بيروت، 

  وعقود أحمد عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني عقود الغرر
المقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة وعقد التأمين، المجلد التاسع، الطبعة الأولى، 

 . 2000منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، سنة 

  أحمد عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء
 .2000لبنان، -الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت

  أحمد عبد الحميد عشوش، القانون البحري الليبي، د ط، الشركة العامة للنشر
 .1977والتوزيع، ليبيا، 

  ،دراسة في القانون والقضاء المقارنين، الطبعة أحمد شرف الدين، أحكام التأمين
 . 1991الثالثة، د م ن، 

 التقنين  أحمد محمود خليل، موسوعة التشريعات البحرية تأصيلا وفقها وقضاء
، د ط، المكتب البحري المصري )النقل البحري، الحوادث البحرية، التأمين البحري(

 .2010الجامعي الحديث، د م ن، 
 1 -الصادق العلالي، محاضرات في قانون التأمين، كلية الحقوق جامعة الجزائر- 

 .2012-2011يوسف بن خدة، 
 1968، د ط، القاهرة، (لتزاممصادر الإ) إسماعيل غانم، النظرية العامة للإلتزام. 

  ،جديدي معراج، محاضرات في قانون التأمين البحري، ديوان المطبوعات الجامعية
 .2005بن عكنون، الجزائر، 

  جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، ديوان المطبوعات
 .2007الجامعية، بن عكنون، الجزائر، سنة 

 نون التأمين، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات جديدي معراج، مدخل لدراسة قا
 .2010الجزائرية، الجزائر، 

  ،1994جلال محمد إبراهيم، التأمين، د ط، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر. 
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  جمال الحكيم، عقود التأمين من الناحيتين التأمينية والقانونية، الجزء الأول، دار
 .1965المعارف، مصر، 

 وجيز في القانون البحري، د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، هاني دويدر، ال
 .2001الإسكندرية، 

 الإسكندرية، نون البحري، دار الجامعة الجديدة، هاني دويدر، الوجيز في القا
2004. 

  ،و عبد الفتاح عبد 1977لبيب شنب، "دروس في نظرية الإلتزام"، د ط، د م ن ،
 .1984المنفردة"، د ط، د م ن، الباقي، "نظرية العقد والإرادة 

  لطيف جابر كوماني، القانون البحري، الطبعة الثانية، الإصدار الثالث، الدار
 .2003العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

  محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية، عقود التأمين من الناحية
جلد السادس، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، القانونية، الم

2012. 

  محمد بهجت عبد الله أمين قايد، الوسيط في شرح قانون التجارة الدولية، الجزئان
 .2005القاهرة، مصر، دار النهضة العربية، الثاني والثالث، الطبعة الأولى، 

  ح قانون التجارة البحرية، الجزئان محمد بهجت عبد الله أمين قايد، الوسيط في شر
-2004القاهرة، مصر، دار النهضة العربية،  الطبعة الأولى، اني والثالث،الث

2005. 
  محمد حسن قاسم، محاضرات في عقد التأمين، د ط، الدار الجامعية للطباعة

 .1999والنشر، بيروت، 

  الأولى، دار بلقيس محمد شحماط، الوجيز في القانون البحري الجزائري، الطبعة
 .2014للنشر، الجزائر، 

   براي نور الدين، التأمينات والبنوك، د ط، مركز البحوث والدراسات ملاوي إبراهيم و
 .2016حول الجزائر والعالم، الجزائر، 
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  محمد نصير محمد، الوجيز في القانون البحري وفقا للأنظمة المقارنة، الطبعة
 .2012، الرياض، الأولى، مكتبة القانون والإقتصاد

   هاني دويدر،مبادئ القانون التجاري والبحري، د ط، دار محمد فريد العريني و
 .2000الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

  محمد صبر السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، العقد والإرادة المنفردة، الجزء
 . 2004الأول، الطبعة الثانية، دار الهدى عين مليلة، 

  ،مصطفى كمال طه، التأمين البحري، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي
 الإسكندرية، د س ن.

   في القوانين: المصري  ، التأمين البحري بندق وائل أنورمصطفى كمال طه و(-
-القطري -الليبي-الأردني-السعودي-الكويتي-اللبناني-الإنجليزي -الفرنسي

الوفاء القانونية، الإسكندرية، سنة  ، الطبعة الأولى، مكتبةالعماني(-البحريني
2012. 

  مصطفى محمد الجمال، أموال التأمين )عقد الضمان(، الطبعة الأولى، منشورات
 .1999الحلبي الحقوقية، بيروت، 

 النقل البحري -أشخاص الملاحة-عادل علي المقدادي، القانون البحري )السفينة-
(، الطبعة الأولى، دار الثقافة التأمين البحري -الحوادث البحرية-البيوع البحرية

 .2009للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
  علي بن غانم، التأمين البحري وذاتية نظامه القانوني، الطبعة الثانية، ديوان

 .2005بن عكنون، الجزائر، -المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية
 نية، بيروت، د س.عصام أنور سليم، عقد التأمين، الطبعة الأولى، المكتبة الوط 
 الفعل -الإرادة المنفردة-)العقد فاضلي إدريس، الوجيز في النظرية العامة للإلتزام

  .2009الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، د ط، ، المستحق(
  توفيق حسن فرج، أحكام التأمين، الجزء الأول، الطبعة الثانية، مؤسسة الثقافة

 .1996الجامعية، الإسكندرية، مصر، 
 ثانيا( الرسائل والمذكرات.



 عـــراجـــمـــادر والـــصـــمـــة الـــمـــائـــق
 

 92 

  أمينة دريسي، النظام القانوني للتأمين البحري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في
سيدي س، العلوم تخصص قانون خاص فرع قانون بحري، جامعة جيلالي الياب

 .2015-2014بلعباس، سنة 
 شهادة  بوكلاب سهام، التأمين البحري على السفينة والبضائع، رسالة مقدمة لنيل

 .2018-2017قسنطينة، -1-الدكتوراه في القانون، جامعة الإخوة منتوري 

  باهي زواوية، الوثيقة العائمة في التأمين البحري على البضائع، مذكرة لنيل شهادة
 .2012الماجستير في الثانون البحري، كلية الحقوق، جامعة وهران، 

 عقد التأمين البحري والجهات المختصة بفض النزاعات  سعدي ليندة، إنتهاء
الناشئة عنه، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا 

 .2008، 16الجزائر، الدفعة -للقضاء

  عماد الدين عبد السلام، الأخطار المستبعدة والأخطار المغطاة في عقد التأمين
لى درجة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق البحري، رسالة مقدمة للحصول ع

 .2008-2007مصر، -جامعة القاهرة

  ،صبرينة يعقوبي، عقد التأمين البحري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، قسم الحقوق
 .2017كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 المجلات والمقالات.ثالثا( 

  ضمان الخطر في التأمين البحري"، مجلة الدراسات أحلام نطور، "نطاق
، المجلد 01الجزائر، العدد -سعيدة-الحقوقية، تصدر عن جامعة مولاي الطاهر

 .2021، ماي 08
  مجلة القانون والعلوم "بلقاسم مولاي، "أهمية وشروط الخطر في التأمين البحري ،

الجامعي صالحي  السياسية، تصدر عن معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز
 .2019، جوان 05، المجلد 02الجزائر، العدد -النعامة-أحمد

 الإنترنت.رابعا( روابط 

 القسط كعنصر من عناصر التأمين، متاح عبر الرابط: 
https://www.mohmah.net/law/ 

https://www.mohmah.net/law/
https://www.mohmah.net/law/
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  :عناصر التأمين، متاح عبر الرابط
https://www.elmizaine.com/2020/12 

 المحاضرات.خامسا( 

  ملزي عبد الرحمان، محاضرات في المنازعات البحرية لطلبة المدرسة العليا
 .2008للقضاء، 

 المقابلات.سادسا( 

  مقابلة شفوية مع مدير وكالة التأمين وإعادة التأمينLA CAAR 304 السيد ،– 
 .2023مارس  5أودينة، على مستوى مقر الوكالة، بتاريخ  -ر

  ن–مع رئيس قسم التأمينات البحرية لميناء سكيكدة، السيدة مقابلة شفوية- 
 .2023أفريل  10بوعشة، ميناء سكيكدة، بتاريخ 

 

https://www.elmizaine.com/2020/12
https://www.elmizaine.com/2020/12


 

 

 

 الفهرس



 رســـهـــفـــال
 

 

 فهرس المحتويات.

 دعاء
 شكر وتقدير

 إهداء
 قائمة المختصرات

 ه-أ مقدمة
 07 : خصوصية عقد التأمين البحري من حيث التكوينالفصل الأول

 08 الفصل الأول: خصوصية عقد التأمين البحري من حيث التكوين
 08 المبحث الأول: إنشاء عقد التأمين البحري 

 08 التأمين البحري المطلب الأول: أركان عقد 
 09-08 الفرع الأول: الرضا
 10-09 أولا: أهلية التعاقد

 11-10 ثانيا: التراضي
 12-11 الفرع الثاني: المحل
 12 الفرع الثالث: السبب

 13-12 أولا: تعريف المصلحة
 13 ثانيا: شروط المصلحة

 13 الطبيعة القانونية لعقد التأمين البحري المطلب الثاني: 
 13 الفرع الأول: الخصائص التي يشترك فيها مع غيره من العقود

 14-13 أولا: عقد رضائي
 14 ثانيا: عقد ملزم للجانبين

 15 ثالثا: عقد من عقود حسن النية
 16-15 رابعا: عقد إحتمالي

 17-16 خامسا: عقد من العقود الزمنية
 17 سادسا: عقد إذعان
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 17 يزه عن غيره من العقودالفرع الثاني: الخصائص التي تم
 18-17 أولا: عقد تجاري 

 19-18 ثانيا: عقد تعويض
 19 ثالثا: عقد دو طبيعة دولية

 20-19 رابعا: صفة تجريد الخدمة التأمينية
 21-20 خامسا: عمل إداري 

 21 سادسا: سرية المعلومات التأمينية
 21 المبحث الثاني: عناصر عقد التأمين البحري 

 21 الأول: الخطر أساس عقد التأمين البحري المطلب 
 22 الفرع الأول: شروط الخطر

 23-22 أولا: إحتمالية الخطر
 23 ثانيا: مشروعية الخطر
 24-23 ثالثا: إستقلالية الخطر

 24 الفرع الثاني: أوصاف الخطر
 24 أولا: الأخطار القابلة والغير قابلة للضمان

 24 _ الأخطار القابلة للضمان1
 25 لضمان_ الأخطار الغير قابلة ل2

 26 ثانيا: النطاق الزمني للخطر
 27-26 _ التأمين بالرحلة1
 27 _ التأمين بالمدة2

 28 ثالثا: النطاق المكاني للخطر
 28 المطلب الثاني: شروط عقد التأمين البحري 

 29 الأول: مراحل إبرام عقد التأمين البحري  الفرع
 29 تسبق التوقيع على وثيقة التأمين البحري  أولا: المراحل التي

 29 _ طلب التأمين1
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 30 _ مذكرة التغطية2
 30 ثانيا: مرحلة التوقيع على مذكرة التأمين

 31 _ شكل وثيقة التأمين1
 32 _ بيانات وثيقة التأمين2

 33 : القسطالثاني الفرع
 34 أولا: تعريف القسط

 34 ثانيا: عناصر القسط
 34 الصافي _ القسط1
 35 _ القسط التجاري 2

 36 ثالثا: أساس تقدير القسط
 36 القاعدة النسبية *

 37 : مبلغ التأمينالفرع الثالث
 37 أولا: تعريف مبلغ التأمين

 37 ثانيا: تحديد مقدار التعويض على أساس مقدار جسامة الضرر
 38 عليهثالثا: تحديد مقدار التعويض على أساس قيمة الشيء المؤمن 

 39 : خصوصية عقد التأمين البحري من حيث التنفيدالفصل الثاني

 40 الفصل الثاني: خصوصية عقد التأمين البحري من حيث التنفيد
 40 آثار عقد التأمين البحري المبحث الأول: 

 40 المطلب الأول: إلتزامات المؤمن له
 41-40 الفرع الأول: الإلتزام بدفع قسط التأمين

 41 أولا: مكان وزمان الوفاء بالقسط
 42 ثانيا: جزاء عدم الوفاء بالقسط

 43 ثالثا: قابلية العقد للإبطال
 44-43 الفرع الثاني: الإلتزام بتقديم بيانات صحيحة

 44 أولا: عدم إقتران إمتناع المؤمن له بالإدلاء ببيانات صحيحة
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 45-44 ببيانات صحيحة بغشثانيا: إقتران إمتناع المؤمن له بالإدلاء 
 46-45 الفرع الثالث: التصريح بتفاقم الخطر

 46 المطلب الثاني: إلتزامات المؤمن
 46 الفرع الأول: ما يترتب على المؤمن

 47-46 أولا: الإلتزام بدفع مبلغ التعويض
 48-47 ثانيا: الإلتزام بتكوين إحتياطي لصالخ المؤمن له

 49-48 ثالثا: تخفيض التأمين
 49 المطلب الثالث: الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين البحري 

 49 : دعوى الخسارةالفرع الأول
 49 أولا: تقدير التعويض

 51-49 _ تقدير التعويض على السفينة1
 53-51 _ تقدير التعويض على البضاعة2
 54-53 _ المسموحات3

 54 ثانيا: إستعمال دعوى الخسارة
 57-54 الذي يلتزم به المؤمن له_ الإثبات 1
 57 _ حلول المؤمن في دعاوى المؤمن له2

 58-57 : دعوى التركالفرع الثاني
 58 أولا: حالات الترك

 60-58 _ حالات الترك الخاصة بالسفينة المؤمن عليها1
 61-60 _ حالات الترك الخاصة بالبضاعة المؤمن عليها2

 62 ثانيا: إجراءات الترك
 63-62 إبداء الرغبة في الترك_ 1
 63 _ من يثبت له الحق في الترك2

 64 ثالثا: آثار الترك
 64 _ الوفاء بالتعويض1
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 65 _ إنتقال الملكية2
 65 _ عدم جواز العدول في دعوى الترك3

 66 المبحث الثاني: نفاذ عقد التأمين البحري 
 66 إنتهاء عقد التأمين البحري المطلب الأول: 

 66 الفرع الأول: إنتهاء المدة القانونية للعقد
 68-67 أولا: سريان عقد التأمين البحري 

 70-69 ثانيا: الآثار المترتبة عن إنتهاء مدة العقد
 70 الفرع الثاني: إنتفاء محل عقد التأمين البحري 

 71-70 أولا: تعرض الشيء المؤمن عليه للخطر
 71 المؤمن لأجلهثانيا: حالة عدم وقوع الخطر 

 72-71 _ حالة عدم قيام السفينة بالرحلة المزعوم القيام بها1
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